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   والستونالثامنةالدورة 
 ١٧  و١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٠ و ٩البنـــــــــــــــــود 

 ٢٥و    ٢٤و    ٢٣ و ٢٢ و ٢١و    ٢٠ و ١٩و    ١٨ و
 ٦١و    ٥٧و    ٤٤ و ٤٠و    ٣٦ و ٣٥ و ٢٨و    ٢٧ و
 ١٢٤  و    ١١٨ و ٧٦ و ٧٠و      ٦٨ و         ٦٦ و ٦٣ و
 ١٣٥  و  ١٣٤ و      ١٣٣ و      ١٣٢ و      ١٣١  و  ١٢٥ و
 ١٤٢  و  ١٤١  و  ١٣٩ و      ١٣٨ و      ١٣٧ و      ١٣٦ و
  من جدول الأعمال ١٤٣ و

  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي
ــة     ــيروس نقـــص المناعـ ــشأن فـ ــزام بـ ــلان الالتـ ــذ إعـ تنفيـ

ــشرية ــة المكتـــسب   /البـ ــة نقـــص المناعـ ــدز(متلازمـ ) الإيـ
ــة    ــشأن فـــيروس نقـــص المناعـ ــسياسيين بـ والإعلانـــين الـ

  الإيدز/البشرية
عقــــد دحــــر الملاريــــا في البلــــدان    : ٢٠١٠-٢٠٠١

  سيما في أفريقيا النامية، ولا
ــؤتمرات      ــائج الم ــسَّقان لنت ــة المتكــاملان والمن ــذ والمتابع التنفي

ــسية ومــؤتمرات الق  مــة الــتي تعقــدها الأمــم المتحــدة     الرئي
  الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما في

  ثقافة السلام
ــا  ــسخير تكنولوجيــــ ــصالات  تــــ ــات والاتــــ ت المعلومــــ

  التنمية لأغراض
  لمتعلّقة بالاقتصاد الكليالمسائل ا

متابعة وتنفيذ نتائج المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة لعـام             
  ٢٠٠٨  والمؤتمر الاستعراضي لعام٢٠٠٢
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  التنمية المستدامة
تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحـدة للمـستوطنات البـشرية          

وتعزيـــــز برنـــــامج الأمـــــم المتحـــــدة ) الموئـــــل الثـــــاني(
  )مم المتحدةموئل الأ(للمستوطنات البشرية 

  العولمة والترابط
  مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة
  القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى

  الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية
  التنمية الزراعية والأمن الغذائي

  التنمية الاجتماعية
  النهوض بالمرأة

  الحالة في الشرق الأوسط
  قضية فلسطين

ار الاقتــصادي والتجــاري والمــالي   ضــرورة إنهــاء الحــص  
  الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا

  )مالفيناس(مسألة جزر فوكلاند 
ــؤثّر   الأنــشطة الاقتــصادية  وغيرهــا مــن الأنــشطة الــتي ت

  المتمتعة بالحكم الذاتي مصالح شعوب الأقاليم غير في
ــسطيني في الأرض    ــشعب الفلــــ ــة للــــ ــسيادة الدائمــــ الــــ

المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، وللــسكان الفلــسطينية 
  العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية

م المحـرز   التقـد : دة من أجل تنميـة أفريقيـا      الشراكة الجدي 
  في التنفيذ والدعم الدولي
  حقوق الشعوب الأصلية

  تقرير المصير حق الشعوب في
 الغوثية الـتي    تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة    

تقدّمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلـك          
  المساعدة الاقتصادية الخاصة

  المحيطات وقانون البحار
  متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية
  تعزيز منظومة الأمم المتحدة

  التدابير والمقترحات: إصلاح الأمم المتحدة
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ة وتقـارير مجلـس     التقارير المالية والبيانات الماليـة المراجع ـ     
  مراجعي الحسابات

  استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة
  ٢٠١٣-٢٠١٣الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 

  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
  تخطيط البرامج

  تحسين الحالة المالية للأمم المتحدة
  خطة المؤتمرات
   المقرّرة لقسمة نفقات الأمم المتحدةجدول الأنصبة

  إدارة الموارد البشرية
  النظام الموحد للأمم المتحدة

  شطة مكتب خدمات الرقابة الداخليةتقرير عن أن
        إقامة العدل في الأمم المتحدة

هـــة إلى الأمـــين العـــام موجَّ ٢٠١٣أكتـــوبر / تـــشرين الأول٢٥رســـالة مؤرخـــة     
  لأمم المتحدةلدى الفيجي الممثّل الدائم  من
  

أتشرف بأن أحيل إلـيكم طيـه الإعـلان الـوزاري الـذي اعتُمـد في الاجتمـاع الـسنوي                      
، الذي عقـد في مقـر الأمـم         ٧٧مجموعة الـ   الدول الأعضاء في    لوزراء خارجية   السابع والثلاثين   

  ).انظر المرفق( ٢٠١٣سبتمبر /أيلول ٢٦المتحدة في نيويورك يوم 
ين، أرجـو ممتنّـاً تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما                والـص  ٧٧وباسم مجموعة الــ       

ــدورة    ــائق ال ــن وث ــة م ــةوثيق ــة الع الثامن ــستين للجمعي ــال     وال ــود جــدول الأعم ــار بن ــة في إط ام
 ٢٤و   ٢٣ و ٢٢ و ٢١و   ٢٠ و ١٩و   ١٨و   ١٧  و ١٦ و   ١٥ و   ١٤ و   ١٣ و   ١٠ و ٩
 ٧٠ و ٦٨ و     ٦٦ و ٦٣ و ٦١و    ٥٧و    ٤٤ و ٤٠و    ٣٦و    ٣٥ و ٢٨و    ٢٧ و ٢٥ و
 ١٣٧ و   ١٣٦ و   ١٣٥  و ١٣٤ و   ١٣٣ و   ١٣٢ و   ١٣١ و   ١٢٥  و ١٢٤و  ١١٨ و ٧٦ و

  .١٤٣ و ١٤٢ و ١٤١  و١٣٩ و ١٣٨و 
  

  تومسونبيتر  ) توقيع(
  لدى الأمم المتحدةلفيجي السفير والممثل الدائم 

  ٧٧رئيس مجموعة الـ 
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مــين الموجَّهــة إلى الأ ٢٠١٣أكتــوبر / تــشرين الأول٢٥مرفــق الرســالة المؤرخــة     
  لدى الأمم المتحدةلفيجي العام من الممثّل الدائم 

  
 والـثلاثين لـوزراء   الـسابع الإعلان الوزاري الـذي اعتُمـد في الاجتمـاع الـسنوي             

  ٧٧ مجموعة الـول الأعضاء في دالخارجية 
  

  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦نيويورك،     
  

 بمقـر الأمـم المتحـدة        والـصين  ٧٧اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الـ           
.  والــثلاثينالــسابع، بمناســبة اجتمــاعهم الــسنوي ٢٠١٣ســبتمبر / أيلــول٢٦في نيويــورك يــوم 

واستعرض الوزراء الوضع الاقتصادي العالمي والتحديات الإنمائية الـتي تواجههـا البلـدان الناميـة        
  :واعتمدوا الإعلان التالي

، وأكـدوا  ٧٧وغايـات مجموعـة الــ    اف تعهد الـوزراء بمواصـلة العمـل علـى بلـوغ أهـد          - ١
، الـتي   ٧٧ هذا السياق على الأهمية التاريخية للذكرى الـسنوية الخمـسين لإنـشاء مجموعـة ال ــ               في

  .٢٠١٤يونيه /سيحتفل بها في حزيران
وشدد الوزراء على أن تركيز البلدان الناميـة ينـصب علـى الاسـتمرار في إيجـاد وسـائل          - ٢

ــة،   ــدافها الإنمائي ــق أه ــا       لتحقي ــا فيه ــا، بم ــا دولي ــق عليه ــة المتف ــق الأهــداف الإنمائي  وبخاصــة تحقي
 ٢٠١٥وشددوا أيـضا علـى أهميـة وضـع خطـة للتنميـة لمـا بعـد عـام                    . الأهداف الإنمائية للألفية  

  .تلبي حقا احتياجات العالم النامي
لبا العالميــة المــستمرة تــؤثر س ــولاحظــوا في هــذا الــسياق أن الأزمــة الماليــة والاقتــصادية    - ٣

سيما أقل البلدان نموا وتَقْلِب مـسار الاتجاهـات          آفاق النمو في كثير من البلدان النامية، لا        على
الإنمائية التي تحققـت في الماضـي القريـب إلى الأسـوأ، وتـؤدي إلى زيـادة حـالات الفقـر وإبطـاء                       

ناميـــة لعديـــد مـــن البلـــدان الوأشـــار الـــوزراء إلى أن ا. وتـــيرة التقـــدم في القـــضاء علـــى الفقـــر 
قادرة، بـسبب العديـد مـن التحـديات الـتي تواجههـا، علـى التخفيـف مـن آثـار الأزمـة                      تكن لم

ــة  ــى التنمي ــا مــن جــراء الظــروف المعاكــسة      . عل ــد أن الانتعــاش مُهــدَّد حالي وأكــدوا مــن جدي
ة في ذلك التدابير الحمائية والاضطراب في الأسواق المالية العالميـة، والتـوترات المالي ـ      الجديدة، بما 

  .المتفشية على نطاق واسع
وأكد الوزراء أن البلدان النامية مـا زالـت تُواجـه تحـديات خطـيرة في جهودهـا الراميـة             - ٤

ــة فيهــا     وذلــك علــى الــرغم مــن أن العــالم   إلى القــضاء علــى الفقــر والنــهوض بمــستويات التنمي
 المجــالات الهامــة  تقــدما كــبيرا فيزشــهد تغــيرات بعيــدة المــدى في العِقــدَيْن الماضــيين وأحــر  قــد
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وتتفاقم حدة تلك التحديات حاليـا مـن جـرّاء بيئـة اقتـصادية دوليـة غـير مواتيـة وعـدم            . للتنمية
ولاحــــــظ الــــــوزراء بقلــــــق . لميــــــةإصــــــلاح مؤســــــسات الإدارة الاقتــــــصادية والماليــــــة العا

ــدد أن ــد زاد في      ع ــر مــدقع ق ــذين يعيــشون في فق ــن البلــدان الناميــة   الأشــخاص ال .  العديــد م
 والحـق  المتباينـة جهة هذه التحديات، أكد الوزراء أن مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكـن     موا وفي

  المحوريــةمالهــذه المــسألة، وشــددوا علــى أهميتــه في التنميــة لا يــزالان يتــسمان بالأهميــة بالنــسبة  
  بوصـــفهما يمـــثلان الأســـاس الـــذي ترتكـــز عليـــه الخطـــة الإنمائيـــة العالميـــة وخطـــة التنميـــة          

  .، بما في ذلك في سياق الشراكة العالمية من أجل التنمية٢٠١٥لما بعد عام 
وشــدد الــوزراء علــى أن القــضاء علــى الفقــر هــو التحــدي الأكــبر الــذي يواجــه العــالم    - ٥

  .اليوم، وهو شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة
ــوزراء عــن قلقهــم العميــق إزاء القيــود الــتي     - ٦ لناجمــة  تعيــق مكافحــة الفقــر، ا وأعــرب ال

الأزمــات العالميــة الحاليــة، ولا ســيما الأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة، واســتمرار انعــدام   عــن
الأمــن الغــذائي، وتقلّــب تــدفقات رأس المــال، والتقلــب الــشديد في أســعار الــسلع الأساســية،     

كيـد ضـرورة     وأعـادوا تأ   .تغير المناخ على البلدان النامية    وأزمة الطاقة والتحديات التي يطرحها      
إيلاء اهتمام خاص للأسباب الجذرية للفقر الكامنة في هيكل النظام الدولي، الـتي تعيـق الجهـود     

  .التي تبذلها البلدان النامية في كفاحها ضد الفقر
وشدد الوزراء كـذلك علـى أنـه يجـب علـى البلـدان الناميـة أن تـضمن الملكيـة الوطنيـة                    - ٧

ماتها من القضاء على الفقر على نحو فعال، وهـذا يـستلزم            لخطتها الإنمائية من أجل تمكين حكو     
الحفاظ على حيزها الخـاص برسـم الـسياسات مـدعوما بـالتزام سياسـي قـوي بالحـد مـن الفقـر                       

وعلى هذا النحو، يجب على حكومات البلـدان الناميـة          . يتفق مع أولوياتها وظروفها الوطنية     بما
ساعدة الفقراء من خـلال الـسياسات والإجـراءات         أن تصوغ استراتيجيات التنمية الخاصة بها لم      

التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توفير حصول الجميع على الخدمات الأساسية بأسـعار               
معقولة؛ وتوفير نظام للحمايـة الاجتماعيـة جيـد التـصميم، وتمكـين الأفـراد مـن اغتنـام الفـرص                     

  . البيئةالاقتصادية، واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حماية
وأكد الوزراء من جديد أن سياسات وجهود التنمية التي تستهدف القضاء علـى الفقـر       - ٨

يجب أن تتصدى للتحديات التي تواجه التنمية المستدامة وأن تغتنم كـذلك الفـرص الـتي تتيحهـا        
ومن المهم في هـذا الـسياق وجـود هيكـلٍ مـالي             . على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء      

أهـداف واضـحة     ومنصف ونظامٍ تجاري دولي فضلا عن إقامة شراكة عالمية حقيقيـة ذات         داعم
  .تماما من أجل التنمية المستدامة لاستكمال الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية
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وأكد الوزراء وفقا لذلك على الحاجة إلى تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنميـة وإلى                 - ٩
وشـددوا  . اس الاعتراف بالقيادة والملكية الوطنية لاسـتراتيجيات التنميـة        توسيع نطاقها على أس   

علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون الــدولي، بمــا في ذلــك الوفــاء بالتزامــات المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة 
المتفق عليها دوليا، وتخفيف عبء الـديون، والوصـول إلى الأسـواق، وبنـاء القـدرات، والـدعم                  

  .قل التكنولوجياالتقني، بما في ذلك ن
وأكــد الــوزراء أن أزمــات الــديون غالبــا مــا تكــون باهظــة التكــاليف وضّــارة، تتبعهــا     - ١٠

تخفيضات في الإنفاق العام تؤثر على البلدان الناميـة ولا سـيما البلـدان الناميـة المثقلـة بالـديون،                    
. ن تحملـها وأنه لا يوجد مـسار للنمـو يمكـن تعليلـه أو تعزيـزه تحـت وطـأة عـبء ديـون لا يمك ـ                       

. وســلَّم الــوزراء بأهميــة تخفيــف عــبء الــديون، بمــا في ذلــك شــطب الــديون أو إعــادة هيكلتــها
ــي أن تنطــوي   ــة وينبغ ــديون في صــميمه   عملي ــة ال ــادة هيكل ــة    إع ــدرة الحقيقي ــد الق ــى تحدي ا عل

وأكد الـوزراء مجـددا في هـذا الـصدد     . الدفع بحيث لا تتعارض مع منظورات النمو الوطني    على
 أن يتـدارس المجتمـع الـدولي خيـارات تتـيح إعـادة هيكلـةٍ للـديون تتـسم                    إلىاجة الملحـة    على الح 

بأنها فعالة ومنصفة ودائمة ومستقلة وموجهة نحو التنمية، واستحداث آلية دوليـة لحـل مـشكلة                
الديون، ودعوا جميع البلدان إلى تعزيز المناقشات الـدائرة في الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المحافـل           

  .ئمة نحو تحقيق هذا الهدف والمساهمة فيهالملا
 قــضية بالغــة الأهميــة  تُــشكِّلوأشــار الــوزراء إلى أن إدارة الــديون الــسيادية مــا برحــت   - ١١

بالنسبة للبلدان النامية سواء باعتبارها مصدرا للقلق في العقود الماضية، أو باعتبارها نقطة قويـة               
ولقـد أظهـرت أمثلـة جديـدة     . نوات الأخـيرة بسبب أنشطة صـناديق الاسـتثمار الجـشعة في الـس         

عن أعمال تلك الصناديق الجشعة كُشِف النقاب عنها في المحاكم الدولية طابع تلـك الـصناديق                
وهــذه الــصناديق تــشكل خطــرا علــى جميــع عمليــات إعــادة  . القــائم علــى المــضاربات والجــشع

وأعــاد . النمــو علــى حــد ســواءهيكلــة الــديون في المــستقبل، للبلــدان الناميــة والبلــدان المتقدمــة  
الوزراء التأكيد على أهمية عدم السماح لصناديق الاستثمار الجشعة بشلِّ جهود البلدان الناميـة              
الرامية إلى إعادة هيكلة الـديون، وعلـى ضـرورة ألا تعلـو مـصالح تلـك الـصناديق علـى حقـوق                 

  .الدول في حماية شعوبها
لزيـادة الكـبيرة في مخـاطر الاسـتقرار المـالي للعديـد             وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء ا        - ١٢

ة العاليـة في تمويـل الـديون        ي ـمن الاقتـصادات المتقدمـة، وعلـى وجـه الخـصوص هـشاشتها الهيكل             
ودعوا في هذا الـصدد     . السيادية التي نشأت بسبب نقل مخاطر القطاع الخاص إلى القطاع العام          

لــسيادية في الاقتــصادات المتقدمــة لمنــع  إلى وضــع حلــول عاجلــة ومتــسقة للحــد مــن المخــاطر ا  
  .العدوى وتخفيف أثرها على النظام المالي الدولي
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وشــدد الــوزراء علــى الحاجــة إلى وجــود نظــام دولي أكثــر شــفافية لتــصنيف الائتمــان      - ١٣
يأخذ في الاعتبار الكامل احتياجات وشـواغل وخـصوصيات البلـدان الناميـة، وبخاصـة البلـدان                 

وفي هـذا الـصدد، أعـرب الـوزراء عـن قلقهـم إزاء سـلامة المنهجيـة الـتي              . الديونالنامية المثقلة ب  
وأكــدوا أن زيــادة المنافــسة بــين وكــالات  . تــستخدمها وكــالات التــصنيف الائتمــاني الكــبرى 

وأعـاد  . التصنيف أمر ضروري لتجنب النـزعات الاحتكارية وما يترتب عليهـا مـن آثـار سـلبية           
ــة لمـــدى الم ـــالـــوزراء التأكيـــد علـــى أن التق  ــدينين تنطـــوي  ييمـــات غـــير الكافيـ ــة للمـ لاءة الماليـ

إمكانيــة التــسبب في حــدوث أزمــات أو تفاقمهــا، الأمــر الــذي يجعــل النظــام المــالي أكثــر   علــى
ــا يترتـــب    ــة ومـ ــار الـــسقوط في الهاويـ ــة لأخطـ ــارعلـــى ذلـــكعرضـ ــوزراء .  مـــن آثـ وذكـــر الـ

يف الائتمـاني بهـدف اقتـراح    الـضروري مواصـلة المناقـشات بـشأن دور وكـالات التـصن       مـن  أن
 الرقابـة عليهـا   زسياسات ملموسة تهدف إلى الحـد مـن الاعتمـاد عليهـا وذلـك مـن خـلال تعزي ـ               

وفي هـــذا الـــصدد، . يـــيم مـــستقلةبينـــها عـــن طريـــق إنـــشاء آليـــات تق  وزيـــادة المنافـــسة فيمـــا
صنيف الوزراء بعقد مناقشة مواضـيعية عامـة في الجمعيـة العامـة بـشأن دور وكـالات الت ـ        رحّب

  .٦٧/١٩٨، عملا بقرار الجمعية العامة ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٠في النظام المالي الدولي، في 
 ضـرورية كمُحفِّـز للتنميـة،    وأكد الوزراء مجـددا أن المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة لا تـزال        - ١٤

ــ ــة، بمــا فيهــا الأهــد  سهِّل تحقيــق الأهــداف الإنمفهــي ت ــة الوطني ــةائي ــة للألفي ويــرون . اف الإنمائي
لأزمة المالية والاقتصادية العالميـة كذريعـة لتـهرب البلـدان المتقدمـة النمـو               ا  استخدام يمكن لا أنه

فالاســتجابة للأزمــة  . مــن الوفــاء بالتزاماتهــا بتقــديم المعونــة والتعهــد بالمزيــد مــن الالتزامــات        
كل فعــال تتطلــب الوفــاء وفي الوقــت المقــرر بالالتزامــات الحاليــة بتقــديم  الاقتــصادية الحاليــة بــش

  .المعونة وتلبية الحاجة الماسة لأن تقوم الجهات المانحة بالوفاء بها
مــة النمــو بمــا قطعتــه علــى نفــسها  وشــدد الــوزراء علــى ضــرورة أن تفــي البلــدان المتقد   - ١٥
يين الثنـائي والمتعـدد الأطـراف بـشأن         التزامات وما وضـعته مـن أهـداف قائمـة علـى المـستو              من

تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، وذلـك في جملـة أمـور في إعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن الألفيـة،                      
، ٢٠٠٥لقمـــــة العـــــالمي لعـــــام وفي توافـــــق آراء مـــــونتيري، وفي الوثيقـــــة الختاميـــــة لمـــــؤتمر ا

 الدوحــة بــشأن تمويــل التنميــة، نمجموعــة الثمانيــة المعقــودة في غلــين إيغلــز، وفي إعــلا  قمــة وفي
ولا بـد مـن زيـادة تـدفق المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة المـستدامة                 . المحافل الأخرى ذات الصلة    وفي

والــتي يمكــن التنبــؤ بهــا، مــن أجــل مواجهــة التحــديات الإنمائيــة الاعتياديــة والتحــديات الجديــدة 
  .اوالناشئة في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمو

وأعرب الوزراء عن القلق إزاء انخفاض المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة للمـرة الثانيـة خـلال                   - ١٦
  المحــددالهــدف البلــدان المتقدمــة النمــو لا تــزال بعيــدة عــن تحقيــق إزاء كــونســنتين متتــاليتين، و
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 في المائــة مــن ناتجهــا القــومي الإجمــالي      ٠,٧ في تخــصيص نــسبة   فتــرة طويلــة، والمتمثــل    منــذ
تخـصيص   الهـدف المتمثـل في    مساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك               لل

ودعـا  .  في المائة من الناتج القومي الإجمالي لأقل البلدان نمـوا          ٠,٢٠ و   ٠,١٥بين  نسبة تتراوح   
لإنمائيـة  الوزراء البلـدان المتقدمـة النمـو إلى الوفـاء علـى وجـه الاسـتعجال بالتزامـات المـساعدة ا                    

ــع الالتزامــات في إطــار        ــذ جمي ــرادى وجماعــات، بمــا في ذلــك تنفي ــة الــتي تعهــدت بهــا، ف الرسمي
الـتي تم تحديـدها     الفجـوات   ، بغية التغلب على     المقررالشراكة العالمية من أجل التنمية في الوقت        

  .يةلففي آخر تقرير لفرقة العمل المعنية برصد الثغرات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للأ
. المـستدام الطويـل الأجـل      النمـو وأعلن الوزراء أن التجارة الدولية أداة حيوية لتحقيـق            - ١٧

 قاســية اف انخفــاض التبــادل التجــاري بــسبب الأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة آثــار وقــد خلَّــ
يراداتهـا،  ومن المسائل التي لا تزال تثير القلق انخفاض الـصادرات وفقـدان إ            . البلدان النامية  على

والحــواجز التجاريــة والإعانــات المــشوِّهة للتجــارة في البلــدان المتقدمــة النمــو، وتقييــد الحــصول  
. علـــى التمويـــل التجـــاري وانخفـــاض الاســـتثمار في تنويـــع الإنتـــاج والتـــرويج للـــصادرات        

تسخير إمكانيات التجـارة بـصورة كاملـة، مـن المهـم التمـسك بنظـام تجـاري عـالمي                     أجل منو
تعـــدد الأطـــراف، يـــسهم في النمـــو ى قواعـــد، ومنفـــتح، وغـــير تمييـــزي ومنـــصف ومقـــائم علـــ

  .صة بالنسبة إلى البلدان الناميةالتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وبخا وفي
ــة الدوحــة للمفاوضــات        - ١٨ ــام جول ــوزراء علــى ضــرورة اختت ــسياق، شــدد ال وفي هــذا ال

 يجـب أن تحتـرم ولايتـها الإنمائيـة احترامـا تامـا،       ، التي في موعد مبكر التجارية المتعددة الأطراف  
ودعــا الــوزراء إلى تحقيــق نتــائج . وأن تأخــذ في الحــسبان احتياجــات وأولويــات البلــدان الناميــة

ملموســة ومتوازنــة في المــؤتمر الــوزاري التاســع لمنظمــة التجــارة العالميــة المقــرر عقــده في بــالي،     
.  لصالح البلدان النامية، وبخاصة أقل البلـدان نمـوا         ،٢٠١٣ديسمبر  /إندونيسيا، في كانون الأول   

وينبغي أن تمكن هذه النتائج من إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بشأن المنتجات الزراعيـة،               
  .فضلا عن التطور صوب الامتثال لخطة الدوحة للتنمية

ة تقنيـة فعالـة     وأكد الوزراء من جديد أن البلدان المتقدمة النمو ينبغي أن تقدم مـساعد              - ١٩
متصلة بالتجارة وبناء القدرات وفقا للاحتياجـات المحـددة والقيـود الـتي تعتـرض سـبيل البلـدان                   

كما دعا الوزراء البلدان المتقدمة النمو إلى توفير الدعم الكـافي للإطـار المتكامـل المعـزز                 . النامية
لميـة للتـصدي لقيـود جانـب        للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة الذي وضعته منظمة التجارة العا        

. العرض والهياكل الأساسية المتصلة بالتجارة والقدرة الإنتاجية الـتي تواجههـا أقـل البلـدان نمـوا                
وعلاوة على ذلك، فإن النظم الماليـة والتجاريـة الدوليـة ينبغـي أن تعتمـد وتنفـذ تـدابير ملائمـة                      
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 لــدان الناميــة، بمــا في ذلــك نظــم  البمجــال الــسياسات لتيــسير الاســتثمار الأجــنبي المباشــر في    في
  .التي تستهدف القطاعات الإنتاجيةضمان الاستثمار 

وينبغـي التعجيـل    . وشدد الوزراء على أهمية تيسير الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية           - ٢٠
ة للبلـدان الناميـة، في اتـساق        بعملية الانضمام دون معوقـات سياسـية وبـسرعة وشـفافية بالنـسب            

ومـن شـأن ذلـك أن يـسهم في تحقيـق انـدماج البلـدان        . د منظمـة التجـارة العالميـة   مـع قواع ـ  تـام 
  .النامية السريع والكامل في النظام التجاري المتعدد الأطراف

يجـــاد العمالـــة الكاملـــة وتـــوفير وأعـــرب الـــوزراء عـــن رأي مفـــاده أن القـــدرة علـــى إ   - ٢١
ت التنمية المنتجة، مـن خـلال تـوفير         العمل اللائق ترتبط أساسا بإحياء وتعزيز استراتيجيا       فرص

وفي هذا الصدد، أكـدوا مجـددا علـى الحاجـة           . التمويل الكافي والاستثمار والسياسات التجارية    
إلى تعبئة قدر كبير من الموارد من مـصادر متنوعـة واسـتخدام التمويـل بفعاليـة مـن أجـل تـوفير                       

ــز الت     ــة إلى تعزي ــة في جهودهــا الرامي ــدان النامي ــوي للبل ــة المــستدامة دعــم ق ــضا  . نمي وشــددوا أي
ــى ــين سياســات ا    عل ــسجام ب ــى الان ــي وسياســات إيجــاد   الحاجــة إلى المحافظــة عل ــصاد الكل لاقت
  .العمل لضمان نمو اقتصادي عالمي شامل للجميع وقادر على التكيف فرص
وأعرب الوزراء عـن قلقهـم العميـق إزاء اسـتمرار ارتفـاع مـستويات البطالـة والعمالـة                     - ٢٢

، ولا سيما بين الشباب، وشددوا على الحاجة إلى الـشروع في عمليـة حكوميـة دوليـة،          الناقصة
  .في إطار الأمم المتحدة، لوضع الاستراتيجية العالمية لعمالة الشباب

وأعرب الوزراء عن التزامهم بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة           - ٢٣
ودعـا الـوزراء المجتمـع      . ٢٠١٥التنمية الدوليـة لمـا بعـد عـام          ، وصياغة خطة    ٢٠١٥بحلول عام   

ــداف ا      ــق الأهـ ــود للتعجيـــل بتحقيـ ــل الجهـ ــضاعفة كـ ــدولي إلى مـ ــة بحلـــول   الـ ــة للألفيـ لإنمائيـ
  .من خلال اتخاذ تدابير ملموسة ٢٠١٥ عام
ــظ  - ٢٤ ــوغ   ولاحـ ــتى الآن في بلـ ــرز حـ ــدم المحـ ــوزراء التقـ ــة   الـ ــة للألفيـ ــداف الإنمائيـ .  الأهـ
ربـوا عـن قلقهـم إزاء التفـاوت والفجـوات في تحقيقهـا، والتحـديات الاجتماعيـة                  ذلك، أع  ومع

وشـددوا علـى أن الأهـداف الإنمائيـة         . والاقتصادية الهائلة التي لا تـزال قائمـة في البلـدان الناميـة            
ــة مــشتركة وســاهمت في تقــدم ملحــوظ    في هــذا الــسياق، أكــد الــوزراء  . للألفيــة أتاحــت رؤي

نمائية للألفية لا تزال أمرا بالغ الأهمية للوفاء بالاحتياجـات الأساسـية            جديد أن الأهداف الإ    من
للسكان في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والـدول                 
الجزريـة الــصغيرة الناميـة، والبلــدان الأفريقيــة، والبلـدان الــتي تــشهد نزاعـات والبلــدان الخارجــة     

 تحقيـق   ليس في مقدور العديد منها    تراعات، والبلدان الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي، التي        ال من
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، فضلا عن معالجة التحديات الإنمائية الخاصـة الـتي تواجـه البلـدان            ٢٠١٥الأهداف بحلول عام    
  .المتوسطة الدخل

يـة وأهميـة    وأبرز الوزراء الدور الأساسـي الـذي تؤديـه الـشراكة العالميـة مـن أجـل التنم                   - ٢٥
بــأن الأرجــحَ ألا يتحقــق العديــد    وذكّــروا .  في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة   ٨الهــدف 

ــول عــام   مــن ــة   ٢٠١٥الأهــداف بحل ــدان النامي ــوفير في كــثير مــن البل  دعــم دولي كــبير  دون ت
ودعــا الــوزراء المجتمــع الــدولي إلى تكثيــف جهــوده لتعزيــز وســائل . إجــراء تغــييرات في الــنُّظمو
 في المـسعى   ٨فيذ المتاحة للبلدان النامية عن طريق تجديد الشراكة العالمية استنادا إلى الهـدف              التن

  . إلى القضاء على الفقر والحرمانالجماعي الرامي
الـــــذي عقدتـــــه الجمعيـــــة العامـــــة ورحـــــب الـــــوزراء بنتـــــائج الاجتمـــــاع الخـــــاص   - ٢٦
  .اف الإنمائية للألفيةسبتمبر لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهد/أيلول ٢٥ في
علـــى ضـــرورة مواصـــلة تعمـــيم مراعـــاة التنميـــة المـــستدامة في جميـــع   وشـــدد الـــوزراء  - ٢٧

المستويات، عن طريق تحقيق التكامـل بـين الجوانـب الاقتـصادية والاجتماعيـة والبيئيـة وبـإدراك                  
  .الصلات التي تربط بينها، من أجل تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها

الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة       أن تأكيــد الالــوزراء وأعــاد   - ٢٨
الأساس الذي تستند إليه أعمال الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنميـة               هي

 وينبغــي أن تكــون أهــداف التنميــة المــستدامة دافعــا لتنفيــذ التنميــة المــستدامة وتعمــيم. المــستدامة
أهـداف التنميـة المـستدامة يجـب        وفي حـين أن تطـوير       . مراعاتها في منظومة الأمم المتحـدة ككـل       

الحاجـة   نمائيـة للألفيـة، شـدد الـوزراء علـى     يصرف الانتباه أو الجهود عن تحقيق الأهـداف الإ    ألا
وضـع مجموعـة     أجـل  عامل المفتـوح بـاب العـضوية مـن         جدية في الفريق ال    ةقإلى بذل جهود منسَّ   

وأعـادوا  . ة ومختصرة وعملية المنحـى مـن أهـداف التنميـة المـستدامة يمكـن تطبيقهـا عالميـا         طموح
الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة       ناد أهـداف التنميـة المـستدامة إلى       التأكيد على الأهمية الأساسـية لاسـت      
  .مل المتمثل في القضاء على الفقروتكميلها قصد تحقيق الهدف الشا

 ـــ  - ٢٩ لأهــــداف التنميــــة المــــستدامة د أن المبــــادئ التوجيهيــــة وأكــــد الــــوزراء مــــن جديـ
، ٢١تقوم علـى المبـادئ التوجيهيـة المـذكورة في إعـلان ريـو، وجـدول أعمـال القـرن                      أن يجب

ــم المتحــدة للتنم     ــؤتمر الأم ــذ، وم ــسبرغ للتنفي ــسقة   وخطــة جوهان ــستدامة، وأن تكــون مت ــة الم ي
فتـوح بـاب العـضوية والنتـائج الـتي يتوصـل             الفريق العامـل الم    لعمليةوينبغي  . القانون الدولي  مع
 جميع مبادئ ريو احترامـا تامـا، ولا سـيما مبـادئ سـيادة الـدول علـى مواردهـا                      أن يحترما  إليها

ولــذلك شــدد الــوزراء علــى ضــرورة زيــادة  . ولكــن المتباينــةالطبيعيــة، والمــسؤوليات المــشتركة 
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أخـذ البلـدان المتقدمـة      ك والإنتـاج، مـع      الجهود الرامية إلى تغيير الأنماط غير المستدامة للاسـتهلا        
  .المبادرة النمو زمام

وأكــد الــوزراء مــن جديــد أن هنــاك نُهجــاً ورؤىً ونمــاذج وأدوات مختلفــة للاســتفادة     - ٣٠
متاحة لكل بلد، وفقا لظروفـه وأولوياتـه الوطنيـة، لتحقيـق أهـداف التنميـة المـستدامة والقـضاء                    

وا في هــذا الــصدد إلى أن بعــض البلــدان تعتــرف بحقــوق علــى الفقــر في أبعادهــا الثلاثــة، وأشــار
  .الطبيعة في سياق النهوض بالتنمية المستدامة في انسجام معها

 الوزراء تأكيد الوثيقة الختاميـة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة، ورحبـوا                  وأعاد  - ٣١
ا في ذلـك إنـشاء الفريـق العامـل          ببدء مختلف عمليات المتابعة المتفق عليها في الوثيقة الختامية، بم ـ         

المفتــوح بــاب العــضوية المعــني بأهــداف التنميــة المــستدامة، والمنتــدى الــسياسي الرفيــع المــستوى  
ــة المــستدامة     ــة بتمويــل التنمي ــة المعني ــة الدولي ــة الخــبراء الحكومي ــة المــستدامة، ولجن . المعــني بالتنمي

ام بإنشاء آليـة عالميـة لتيـسير التكنولوجيـا،          ورحب الوزراء بالتوصية الواردة في تقرير الأمين الع       
 من الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة      ٢٧٣الذي يعتبر سبيلا للمضي قدما في تنفيذ الفقرة    

  .للتنمية المستدامة
ورحب الوزراء بالحوار التفاعلي بـشأن الانـسجام مـع الطبيعـة، الـذي أجرتـه الجمعيـة                    - ٣٢

ونـاقش المـشاركون    . نـا الأرض  مِّ احتفـالا بـاليوم الـدولي لأُ       ٢٠١٣ أبريـل / نيـسان  ٢٢العامة في   
 العلاقـة بـين البـشر والأرض    إرسـاء هج الاقتصادية المختلفة في سياق التنمية المستدامة لتعزيـز         النُّ

  .٦٧/٢١٤على أسس أكثر تمسكا بالقيم الأخلاقية، عملا بقرار الجمعية العامة 
ــع الم ــ     - ٣٣ ــسياسي الرفي ــدى ال ــشاء المنت ــوزراء بإن ــة   ورحــب ال ــذي حــل محــل لجن ستوى، ال

ــة ــا       التنميـ ــف بهـ ــام المكلـ ــطلاعه بالمهـ ــالمي واضـ ــه العـ ــة طابعـ ــى أهميـ ــددوا علـ ــستدامة، وشـ   المـ
قبل المـست ” من الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة، المعنونـة                   ٨٥في الفقرة   

، في جميع جوانب التنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكونـه           “الذي نصبو إليه  
يتسق مع تعزيز دور المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي، ويعتمـد علـى مـواطن قـوة لجنـة التنميـة                    

  .المستدامة ويعالج أوجه قصورها
ــق أهــدا      - ٣٤ ــدم في تحقي ــى أن إحــراز التق ــوزراء عل ــذ   فوشــدد ال ــستدامة وتنفي ــة الم  التنمي
 مواتيـة  علـى التقـدم المحـرز في تهيئـة بيئـة دوليـة               ان سوف يتوقف ـ  ٢٠١٥التنمية لما بعد عام      خطة

ويــــل تــــساند التنميــــة، وفي تــــوفير وســــائل التنفيــــذ ذات الــــصلة، لا ســــيما في مجــــالات التم 
  .والتكنولوجيا وبناء القدرات

س الاقتــصادي والاجتمــاعي ترمــي لقــة بتعزيــز المجلــوأشــار الــوزراء إلى أن المبــادرة المتع  - ٣٥
جعــل المجلــس أكثــر فائــدة وفعاليــة واســتجابة للتحــديات القائمــة والناشــئة في مجــال التنميــة   إلى

http://undocs.org/ar/A/RES/67/214�
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مــة الأمــم المتحــدة لهــا دور هــام  المــستدامة العالميــة، بوصــفه آليــة مركزيــة لتنــسيق أنــشطة منظو 
ع بها الوكالات والصناديق والـبرامج عـن طريـق          ضمان تنفيذ قراراتها في الأنشطة التي تضطل       في

ــة  ــسها التنفيذيـ ــصادي       . مجالـ ــس الاقتـ ــد أن المجلـ ــن جديـ ــوزراء مـ ــد الـ ــصدد، أكـ ــذا الـ وفي هـ
ــة ويجــب أن يظــل جهــاز الأمــم        ــز علــى التنمي ــستمر في التركي والاجتمــاعي المعــزز يجــب أن ي

لتوصـيات بـشأن المـسائل    المتحدة الرئيسي لتنسيق واستعراض السياسات والحـوار المتعلـق بهـا وا        
ذات الصلة بالتنمية المستدامة، فضلا عـن تنفيـذ الأهـداف الإنمائيـة الدوليـة، بمـا فيهـا الأهـداف                   
الإنمائيـة للألفيـة، وتنــسيق متابعـة نتــائج أهـم المـؤتمرات الرئيــسية ومـؤتمرات القمــة الـتي تعقــدها        

يـــق التكامـــل المتـــوازن قواعتـــرف الـــوزراء بالـــدور الرئيـــسي للمجلـــس في تح. الأمـــم المتحـــدة
الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وأحاطوا علما مع الارتياح باعتماد الجمعيـة العامـة القـرار                بين
  .٦١/١٦ بشأن استعراض القرار ٦٨/١
 عـن طريـق     ٢٠١٥لوزراء على ضرورة التوصل إلى خطة التنميـة لمـا بعـد عـام               وشدد ا   - ٣٦

ــشم   ــة شــفافة ت ــة دولي ــع تحــت إشــراف الأمــم المتحــد  مفاوضــات حكومي ولاحظــوا . ةل الجمي
لجمعيـة العامـة    الـذي عقدتـه ا    الخاص  الاجتماع  التقدير في هذا الصدد القرار المتخذ، خلال         مع

هــداف الإنمائيــة، ببــدء مفاوضــات حكوميــة دوليــة في بدايــة تحقيــق الأللمتابعــة الجهــود المبذولــة 
  .٢٠١٥د خطة التنمية لما بعد عام الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة من أجل اعتما

ــم المتحــدة للتن      - ٣٧ ــؤتمر الأم ــد م ــوزراء إلى تأكي ــضاء   وأشــار ال ــى أن الق ــستدامة عل ــة الم مي
 غـنى عنـه مـن أجـل تحقيـق التنميـة المـستدامة،          الفقر هو أعظم التحديات العالمية وشرط لا       على

ــة        ــة التنميـ ــى لخطـ ــسي الأسمـ ــدف الرئيـ ــل الهـ ــب أن يظـ ــر يجـ ــى الفقـ ــضاء علـ ــدوا أن القـ   وأكـ
وأحاط الـوزراء علمـا في هـذا الـصدد بتقريـر الأمـين العـام عـن الأهـداف                    . ٢٠١٥لما بعد عام    

التعجيــل :  كريمــة للجميــعحيــاة”عنــون  الم٢٠١٥الإنمائيــة للألفيــة وخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 
ــة        ــدة للتنميـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــهوض بخطـ ــة والنـ ــة للألفيـ ــداف الإنمائيـ ــق الأهـ ــو تحقيـ ــدم نحـ   بالتقـ

الأمـين العـام    وأكدوا دعمهم القـوي للـدعوة الـتي وجههـا           . )A/68/202( “٢٠١٥لما بعد عام    
  .٢٠٣٠قر بحلول عام التقرير من أجل إنهاء الف في
، وإعــلان الألفيــة، ٢١وأكــد الــوزراء مــن جديــد إعــلان ريــو وجــدول أعمــال القــرن    - ٣٨

وخطــة جوهانــسبرغ للتنفيــذ، وتوافــق آراء مــونتيري، وإعــلان الدوحــة بــشأن تمويــل التنميــة،    
ــا في التن       ــة وتأثيره ــصادية العالمي ــة والاقت ــة المالي ــشأن الأزم ــم المتحــدة ب ــؤتمر الأم ــائج م ــة، ونت مي

 ةوشــددوا علــى أن كــلا مــن عملي ــ. والوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة  
 ونتائجها يجب أن تتسق تمامـا مـع ولايـة مـؤتمر الأمـم المتحـدة                 ٢٠١٥التنمية لما بعد عام      خطة

http://undocs.org/ar/A/RES/68/1�
http://undocs.org/ar/A/RES/61/16�
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 “و إليــهالمــستقبل الــذي نــصب ”للتنميــة المــستدامة الــواردة في الوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر المعنونــة   
  .ؤوليات المشتركة ولكن المتباينةتتوافق مع مبادئ ريو، ولا سيما مبدأ المس وأن
.  ينبغــي أن تكــون خطــة للتنميــة٢٠١٥وأكــد الــوزراء أن خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام    - ٣٩

وأكد الوزراء أن النمو الاقتـصادي المطـرد والـشامل للجميـع في البلـدان الناميـة شـرط رئيـسي                     
ــضا  ــروط القـ ــن شـ ــداف الإنما  مـ ــق الأهـ ــوع وتحقيـ ــر والجـ ــى الفقـ ــددوا  ء علـ ــة، وشـ ــة للألفيـ ئيـ

 ينبغي أن تشجع النمـو الاقتـصادي الـسريع والمـستدام     ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام       أن على
يـــة لهـــذه البلـــدان بـــصورة تامـــة، في البلـــدان الناميـــة وأن تحـــافظ علـــى حيـــز الـــسياسات الإنمائ

  .لتنمية المستدامةبعاد الثلاثة لتُدمج كذلك الأ وأن
وشدد الوزراء كذلك على ضـرورة مواصـلة الأعمـال غـير المنجـزة للأهـداف الإنمائيـة                 - ٤٠

وأضــافوا أن ضــرورات التنميــة  . ٢٠١٥للألفيــة وإتمامهــا في إطــار خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام    
سعي  وهـي القـضاء علـى الفقـر والجـوع، وال ـ     - البشرية المكرسـة في الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة       

لمـرأة، وتخفـيض معـدل وفيـات الرُّضـع،          التعميم التعليم، وتعزيز المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين            
الإيـدز والملاريـا وأمـراض      /، ومكافحـة فـيروس نقـص المناعـة البـشرية          النفاسـية صحة  ال ـوتحسين  
  .٢٠١٥م خطة التنمية لما بعد عام  يجب أن تظل في صمي- أخرى
 ينبغــي أيــضا أن تعــالج تحــديات أخــرى ٢٠١٥ا بعــد عــام وأكــدوا أن خطــة التنميــة لمــ  - ٤١

تواجهها البلدان النامية مثل إتاحة خدمات الطاقة الحديثة للجميـع، والأمـن الغـذائي والتغذيـة،                
ــة الكاملــة والمنتجــة وتــوفير العمــل اللائــق للجميــع، وتــوفير التــدريب والوظــائف الــتي      والعمال

ــة والريف  ــة الزراعيـ ــارات، والتنميـ ــدن   تتطلـــب مهـ ــة المـ ــة، وإقامـ ــدرات الإنتاجيـ ــاء القـ ــة، وبنـ يـ
  .تدامة، وتطوير الهياكل الأساسيةوالمستوطنات الحضرية المس

  يجب أيضا أن تعالج على نحـو مُجـدٍ         ٢٠١٥وأكد الوزراء أن خطة التنمية لما بعد عام           - ٤٢
  .ها في صوت البلدان الناميةتعزيزإصلاح مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية من أجل 

لاك العـــالمي للمـــوارد، مـــشيرين وحـــذر الـــوزراء مـــن الاخـــتلال الـــشديد في الاســـته   - ٤٣
اعتماد إطار عمل السنوات العشر للـبرامج المتعلقـة بأنمـاط الاسـتهلاك والإنتـاج المـستدامة،                  إلى

ير أنمـاط الاسـتهلاك والإنتـاج        علـى تغـي    ٢٠١٥ودعوا إلى أن تركـز خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام                
  .دمة النمو بدور طليعي في ذلكتدامة، على أن تضطلع البلدان المتقالمس غير
ولاحظ الوزراء مع القلق أوجه القصور الشديد في الـشراكة العالميـة مـن أجـل التنميـة                    - ٤٤

في إطــار الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، الأمــر الــذي أســهم في عــدم تحقيــق العديــد مــن الأهــداف  
عاجـــل لجميـــع الالتزامـــات في إطـــار الـــشراكة العالميـــة، بغيـــة والغايـــات، ودعـــوا إلى التنفيـــذ ال

الثغرات الـتي تم تحديـدها في تقريـر فرقـة العمـل المعنيـة برصـد الثغـرات في تنفيـذ الأهـداف                         سد
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وشددوا على الحاجة إلى وفاء البلدان المتقدمة النمو بـصورة عاجلـة بالتزامـات     . الإنمائية للألفية 
 الهـــدف المتمثـــل الـــتي تعهـــدت بهـــا فرديـــا وجماعيـــا، بمـــا في ذلـــكالمـــساعدة الإنمائيـــة الرسميـــة 

ــاتج القـــومي الإجمـــالي  ٠,٧تخـــصيص  في ــة مـــن النـ ــة بحلـــول   في المائـ ــة رسميـ كمـــساعدة إنمائيـ
 في المائة من الناتج القـومي الإجمـالي   ٠,٢٠ و ٠,١٥، وتخصيص نسبة تتراوح بين  ٢٠١٥ عام

  .نمائية رسمية لأقل البلدان نمواكمساعدة إ
ــة      - ٤٥ ــز عمليــ ــرورة أن تركــ ــى ضــ ــوزراء علــ ــدد الــ ــة  وشــ ــة الدوليــ ــاوض الحكوميــ التفــ
، المتوقــع بــدؤها في بدايــة الــدورة التاســعة  ٢٠١٥وضــع خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام   أجــل مــن

والستين للجمعية العامة، على الجوانب والأهداف الموضوعية، مع المراعاة التامة لنتـائج مختلـف              
وأكـد الـوزراء    .  بها تكليف من مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة        عمليات المتابعة التي صدر   

  .٢٠١٥ع خطة التنمية لما بعد عام من جديد الأهمية الحاسمة للعملية الحكومية الدولية في وض
  وشـــــدد الـــــوزراء علـــــى أهميـــــة إتاحـــــة المـــــوارد الماليـــــة لأغـــــراض خطـــــة التنميـــــة  - ٤٦

بمـا يتـسق   تعزيـز الـشراكة العالميـة مـن أجـل التنميـة،          وشـددوا علـى أهميـة       . ٢٠١٥لما بعد عـام     
ــع ــا   ٨الهـــدف  مـ ــعيا لإنجـ ــة، سـ ــة للألفيـ ــداف الإنمائيـ ــن الأهـ ــة   مـ ــة للألفيـ ــداف الإنمائيـ ز الأهـ
  .٢٠١٥ل خطة التنمية لما بعد عام المستكملة، وتعزيز هذه الشراكة العالمية من أج غير
لفتــرة الــتي حــدثت خــلال ا دية العالميــة وأشــار الــوزراء إلى أن الأزمــة الماليــة والاقتــصا   - ٤٧

 وما ترتب عليها مـن آثـار قـد أبـرزت أوجـه القـصور والثغـرات في الحوكمـة                     ٢٠٠٨-٢٠٠٧
الاقتصادية العالمية، بما في ذلك داخـل المؤسـسات الماليـة الدوليـة، والحاجـة الملحـة إلى اسـتجابة                    

رة الإكمـال العاجـل لعمليـة       وأكـدوا ضـرو   . عالمية وشاملة ومتكاملة من جانب المجتمـع الـدولي        
 لكفالة جعل حـصص     ٢٠١٠إصلاح صيغة الحصص لصندوق النقد الدولي التي بدأت في عام           

ــوزن النــسبي للبلــدان      ــه يعكــسان بــصورة أفــضل ال ــة الناشــئةالــصندوق وأســلوب إدارت  والنامي
ردهـا  غير أن إعادة توزيع حقوق التصويت بمـا يعكـس الواقـع لـن تحـل بمف                . الاقتصاد العالمي  في

المشاكل الهيكلية المتمثلة في انعدام الاستقرار المالي وعدم توفر السيولة التي تحتـاج إليهـا البلـدان              
 يجـب تعـيين     ،وعـلاوة علـى ذلـك     . النامية لتحقيق النمـو المطـرد والتنميـة المـستدامة الـضروريين           

ر مفتوحـة   مسؤولي مؤسسات بريتون وودز بناء على الجدارة الفردية ومن خـلال عمليـة اختيـا              
وستظل شرعية صندوق النقد الدولي موضـع شـك مـا دام لا يعكـس الواقـع الجديـد                   . ومنصفة

  . خلال عملية تفتقر إلى الشفافيةللاقتصاد العالمي، وما دام مديره العام يُعين من
هيكـل مـالي دولي يعكـس واقـع القـرن           وجـود   الحاجـة إلى    علـى   تأكيد  ال الوزراء   وأعاد  - ٤٨

، بما في ذلك تعزيز تنظيم القطـاع المـالي الـدولي علـى أسـس سـليمة، للتقليـل                    الحادي والعشرين 
مــن المــضاربة في الاســتثمارات كــي يتــسنى تعبئــة أســواق رأس المــال لتحقيــق التنميــة المــستدامة  
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وأشاروا أيضا إلى المشاكل الأساسية المتمثلـة في تحقيـق   . وتأدية دور بناء في خطة التنمية العالمية   
لنمـو المطـرد    لمالي وعدم توفر السيولة للبلدان الناميـة الـتي هـي في حاجـة إلى تحقيـق ا                 الاستقرار ا 

  . الضروريينوالتنمية المستدامة
وأكد الوزراء أهمية التمثيل العـادل للبلـدان الناميـة في هـذه المؤسـسات الماليـة الدوليـة،                 - ٤٩

ــة      ــصادية العالمي ــة الاقت ــوى في الحوكم ــا صــوت أق وا إلى الحاجــة الملحــة  وأشــار. وأن يكــون له
لمؤســـسات الماليـــة الدوليـــة، التنـــسيق الاقتـــصادي الكلـــي في ســـياق الإصـــلاح الهيكلـــي ل  إلى
تحقيــق الانتعــاش الطويــل الأمــد وتعزيــز النمــو الــشامل للجميــع وإيجــاد فــرص العمــل  أجــل مــن

سات وشـددوا علـى أهميـة اتخـاذ المؤس ـ        . والقضاء على الفقـر والجـوع وتعزيـز التجـارة والتنميـة           
المالية الدولية خطـوات ملموسـة لإضـفاء الطـابع الـديمقراطي علـى أعمالهـا، بمـا في ذلـك زيـادة                       

أن يتـسم القطـاع المـالي بالـشفافية         جدا   فمن المهم    ،وعلاوة على ذلك  . مشاركة البلدان النامية  
  . الأموال لتحقيق النمو المستداموحسن التنظيم كي يتسنى تعبئة أسواق رؤوس

وزراء بالاتفـاق المتعلـق بعقـد الحـوار الرفيـع المـستوى الـسادس بـشأن تمويـل                   ورحب ال ـ   - ٥٠
  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٨ و ٧ التنمية يومي

 مـن إعـلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة، وشـددوا               ٩٠وأكد الوزراء من جديد الفقرة        - ٥١
تنفيذ توافق آراء مونتيري    على الحاجة إلى عقد مؤتمر متابعة دولي بشأن تمويل التنمية لاستعراض            

  .٢٠١٥  سعيا للإسهام في عملية خطة التنمية لما بعد عام٢٠١٥ قبل عام ،وإعلان الدوحة
ورفض الوزراء رفضا قاطعـا فـرض قـوانين وأنظمـة تتجـاوز آثارهـا الحـدود الإقليميـة،             - ٥٢

ــة      ــدابير الاقتــصادية القــسرية، بمــا في ذلــك الجــزاءات الانفرادي ضــد البلــدان وســائر أشــكال الت
وشــددوا . تــدابير علــى الفــور  الناميــة، وأكــدوا مــن جديــد الحاجــة الملحــة إلى إلغــاء تلــك ال       

مثــل هــذه الإجــراءات لا تقــوض المبــادئ المكرســة في ميثــاق الأمــم المتحــدة والقــانون   أن علــى
ولـذلك دعـوا    . الدولي فحسب، بـل تـشكل كـذلك تهديـدا خطـيرا لحريـة التجـارة والاسـتثمار                 

  .تطبيقهالدولي إلى عدم الاعتراف بتلك التدابير أو المجتمع ا
وأكد الوزراء الحاجة الملحة إلى زيادة الجهود المبذولـة علـى الـصعد الـوطني والإقليمـي               - ٥٣

ــزأ  والـــدولي للتـــصدي لمـــشكلتي الأمـــن الغـــذائي والتنميـــة الزراعيـــة    ــا جـــزءا لا يتجـ باعتبارهمـ
 وزيــادة الاســتثمارات الموجهــة  التمويــل المطــردوأبــرزوا الحاجــة إلى. التنميــة الدوليــة خطــة مــن
تعزيز الإنتاج العالمي للأغذية، ودعوا إلى تخصيص موارد ماليـة جديـدة وإضـافية مـن جميـع          نحو

  .اعية والأمن الغذائي المستدامينالمصادر لتحقيق التنمية الزر
ة الأولى  ، الـذي يـشكل الخطـو      ٢٠١٣ورحب الوزراء بإعلان السنة الدوليـة للكينـوا،           - ٥٤

ــادل           ــى تب ــوا عل ــوا، وحث ــام للكين ــدور اله ــى ال ــالم عل ــام الع ــز اهتم ــة لتركي ــة جاري ضــمن عملي
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الممارســات الرشــيدة بــشأن تنفيــذ أنــشطة الــسنة الدوليــة علــى النحــو المــبين في الخطــة الرئيــسية  
، دعمـا لتحقيـق الأهـداف    “مـستقبل غُـرس منـذ آلاف الـسنين    ”لأنشطة السنة الدولية المعنونة    

ورحبـوا أيـضا بعقـد اجتمـاع     . ائية المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة            الإنم
وأضـافوا  . ٢٠١٣فبرايـر  / شـباط ٢٠الفريق الرفيع المستوى المعـني بـالأمن الغـذائي والتغذيـة في          

ئي أن التنوع البيولوجي للكينـوا وقيمتـه الغذائيـة يجعلانـه عنـصرا أساسـيا في تـوفير الأمـن الغـذا                
والتغذية والقضاء على الفقر، فضلا عن الترويج للمعـارف التقليديـة لـشعوب الأنـديز الأصـلية                 

ــى     ــضاء عل ــة والق ــذائي والتغذي ــن الغ ــق الأم ــة   وإســهامها في تحقي ــوعي بأهمي ــق ال ــر، وتعمي  الفق
  .لاجتماعية والاقتصادية والبيئيةالمعارف في تحقيق التنمية ا هذه
ب المتعــددة والمعقــدة لأزمــات الغــذاء الــتي يــشهدها مختلــف   وأكــد الــوزراء أن الأســبا   - ٥٥

مناطق العالم، وتـؤثر علـى البلـدان الناميـة، وبخاصـة منـها البلـدان المـستوردة الـصافية للأغذيـة،                      
يترتب على هذه الأزمات من عواقب بالنـسبة للأمـن الغـذائي والتغذيـة، تتطلـب اسـتجابة                   وما

سـط والطويـل مـن جانـب الحكومـات الوطنيـة والمجتمـع              شاملة ومنسقة في الأجل القصير والمتو     
وأكـدوا مجــددا أن الفقـر واللامـساواة همــا الـسببان الجـذريان لانعــدام الأمـن الغــذائي،       . الـدولي 

وأعربوا عن قلقهم المستمر من أن يشكل التقلـب المفـرط لأسـعار المـواد الغذائيـة تحـديا خطـيرا                     
ق الأمــن بــذلها البلــدان الناميــة مــن أجــل تحقي ــلجهــود مكافحــة الفقــر والجــوع وللجهــود الــتي ت 

  .الغذائي والتغذية
ــستدامة،        - ٥٦ ــة الم ــدان أساســيان للتنمي ــة بع ــذائي والتغذي ــوزراء إلى أن الأمــن الغ وأشــار ال

وأعربــوا عــن قلقهــم مــن عــدم قــدرة البلــدان الناميــة علــى مقاومــة الآثــار الــسلبية لــتغير المنــاخ،  
وشـدد الـوزراء علـى أن تحقيـق الأمـن الغــذائي      . ن الغــذائييـشكل مزيـدا مـن التهديـد للأم ـ     ممـا 

والانتقـال إلى الزراعــة المــستدامة، بمــا في ذلــك زيــادة إنتــاج الأغذيــة، والاســتثمارات الزراعيــة،  
وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتحسين الإدارة والتنمية الزراعيين، ودعم الزراعة الأسـرية وصـغار             

وتـشكل  .  هي جميعا مسائل ذات أهمية بالغة بالنسبة للبلدان النامية         المزارعين في البلدان النامية،   
ــا فهــم الزراعــة، الــتي تُ  ــواني ومــصائد الأسمــاك     عموم ــاج الحي علــى أنهــا تــشمل المحاصــيل والإنت

ر حاسـم في بقـاء ملايـين البـشر          والغابات، أهـم قطـاع في العديـد مـن البلـدان الناميـة، ولهـا دو                
ء على الحاجـة إلى زيـادة الاسـتثمار في الزراعـة والتنميـة الريفيـة،                وشدد الوزرا . قيد الحياة  على

بما في ذلك مـن خـلال التعـاون الـدولي، بهـدف زيـادة الإنتـاج الزراعـي في البلـدان الناميـة الـتي                        
  .ا بلدانا مستوردة صافية للأغذيةأصبح الكثير منه

ن المتقدمـة النمـو لقطاعهـا     التي تقدمها البلـدا   وشدد الوزراء على أن الإعانات الزراعية         - ٥٧
البلـدان قـد ألحقـت ضـررا بالغـا          تلـك   وغيرها من الاخـتلالات التجاريـة الـتي تـسببها           الزراعي،  
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بالقطــاع الزراعــي في البلــدان الناميــة، ممــا يحــد مــن قــدرة هــذا القطــاع الرئيــسي علــى المــساهمة  
ــصادي        ــو الاقت ــة والنم ــة الريفي ــر والتنمي ــى الفق ــضاء عل ــال في الق ــشكل فع ــستدام والمطــرد  ب الم

ويشكل إلغـاء تلـك الإعانـات جـزءا أساسـيا مـن الجهـود العالميـة لتـشجيع                   . والشامل والمنصف 
  .ريفية والقضاء على الفقر والجوعالزراعة والتنمية ال

الزراعيــة مــن البلــدان الناميــة  وأكــد الــوزراء مــن جديــد أن مــسألة وصــول المنتجــات     - ٥٨
وشددوا في هذا الخصوص علـى ضـرورة        . قدر من الأهمية  الأسواق هي مسألة على نفس ال      إلى

ــام ــراف   اختتـ ــددة الأطـ ــة المتعـ ــات التجاريـ ــة للمفاوضـ ــة الدوحـ ــر   جولـ ــد مبكـ ــتي ، في موعـ الـ
 احتياجـات البلـدان الناميـة    تحترم ولايتها الإنمائيـة احترامـا تامـا وأن تأخـذ في الحـسبان          أن يجب

وأضــافوا أن النتيجــة الناجحــة . تجــات الزراعيــةوأولوياتهــا، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بالاتجــار بالمن
لجولة الدوحة من شأنها أن تساعد على كفالة نمو التجارة العالمية وتهيئة فرص جديـدة لوصـول    

  .دان النامية إلى الأسواقلالب
ســبتمبر / أيلــول١٧ المــؤرخ ٦٦/٢٩٦ورحــب الــوزراء باعتمــاد قــرار الجمعيــة العامــة    - ٥٩

 بــشأن تنظــيم الاجتمــاع العــام الرفيــع المــستوى للــدورة التاســعة والــستين للجمعيــة          ٢٠١٢
ــذي ــومي        ال ــورك ي ــده في نيوي ــرر عق ــشعوب الأصــلية، والمق ــالمي لل ــؤتمر الع   ســيعرف باســم الم
ــق    ٢٠١٤ســبتمبر / أيلــول٢٣ و ٢٢ ــادل وجهــات النظــر والممارســات الفــضلى فيمــا يتعل  لتب
إعمال حقوق الشعوب الأصـلية، بمـا في ذلـك الـسعي مـن أجـل تحقيـق أهـداف إعـلان الأمـم                        ب

سفر معية العامـة في ذلـك القـرار بـأن ي ـ          وقد قضت الج  . المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية    
 وشـجعت مـشاركة الـشعوب الأصـلية     المؤتمر عن وثيقـة ختاميـة مـوجزة وذات منحـى عملـي،            

راء علما بالوثيقة الختاميـة للمـؤتمر التحـضيري العـالمي للـشعوب             وكذلك أحاط الوز  . المؤتمر في
ة في ألتـا بـالنرويج في الفتـرة    الأصلية المعقـود اسـتعدادا للمـؤتمر العـالمي المعـني بالـشعوب الأصـلي              

  .٢٠١٣يونيه / حزيران١٢ إلى ١٠ من
عالميـة،  وشدد الـوزراء علـى الـدور المركـزي للأمـم المتحـدة في الحوكمـة الاقتـصادية ال                    - ٦٠

وهــو دور يهــدف أساســا إلى تعزيــز الــشراكة العالميــة مــن أجــل التنميــة، بُغيــة تهيئــة بيئــة عالميــة   
داعمـــة وتمكينيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق التنميـــة المـــستدامة، فـــضلا عـــن كفالـــة الاســـتقرار المـــالي    

قتــصادي واجتمــاعي معــزز  يمكــن للجمعيــة العامــة ولمجلــسٍ ا ، في هــذا الــسياقو. والاقتــصادي
وكفالـة حـق البلـدان الناميـة     الدولية على التخفيف من أثر الأزمة المالية والاقتصادية       معا  العمل  

  .لعامة من أجل التنمية المستدامةفي حيز للسياسات ا
 نحـــو حوكمـــة عالميـــة تتـــسم بمزيـــد وأكـــد الـــوزراء مـــن جديـــد رأيهـــم بـــأن التحـــرك   - ٦١
شاركة العالميــة واعتمــاد عمليــة الــشرعية والخــضوع للمــساءلة يتطلــب التمثيــل الــشامل والم ــ مــن
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ولذلك ينبغي تعزيز الجهود الرامية إلى إصلاح الهيكل المالي الـدولي           . ديمقراطية في الجمعية العامة   
القـرارات   صنع  الكاملة للبلدان النامية في    بصورة جدية وتنسيقها دوليا وأن تؤدي إلى المشاركة       

ــصادية ا    ــة والاقت ــايير المالي ــةووضــع المع ــن   وأ. لدولي ــددا ع ــوزراء مج ــرب ال ــدهم لإصــلاح   ع تأيي
 التـصويت للبلـدان الناميـة       حقـوق مؤسسات بريتون وودز إصـلاحا شـاملا، بمـا في ذلـك تعزيـز               

  .موعد محدد، مما يسمح بتعزيز المساواة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية في
 بـــصورة جديـــة مـــسألة مـــم المتحـــدةوأبـــرز الـــوزراء الحاجـــة إلى معالجـــة منظومـــة الأ  - ٦٢
ترتيبات مؤسسية جديـدة لتحقيـق الاتـساق بـين مجموعـات القواعـد المتباينـة الـتي تنطبـق                     وضع

وينبغـي لمنظومـة الأمـم المتحـدة        . ، والتنسيق فيمـا بينـها     على مختلف مجالات النشاط الاقتصادي    
ديــد وتنفيــذ أن تعــالج الــصلة بــين العولمــة الاقتــصادية والتنميــة المــستدامة، خاصــة عــن طريــق تح 

  .قتصادي المطرد والشامل والمنصفسياسات وممارسات متماسكة تعزز النمو الا
ــوزراء    - ٦٣ ــد الوأعــاد ال ــآزر بــين عمــل وكــالات الأمــم المتحــدة     علــى تأكي ــة الت ــة كفال أهمي

ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية التي تعالج مسائل             
  .منها التجارة والمالية ورؤوس الأموال وحقوق الملكية الفكرية والصحة والتكنولوجياإنمائية 
وضــع وشــدد الــوزراء علــى أن الأمــم المتحــدة هــي المنتــدى الحكــومي الــدولي الملائــم ل   - ٦٤

  .٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 
لـذي يجـري    وأكد الوزراء من جديد الأهميـة الحاسمـة للاسـتعراض الـشامل للـسياسات ا                - ٦٥

كل أربع سنوات في توفير التوجيهات بشأن الأنشطة التنفيذيـة الـتي تـضطلع بهـا الأمـم المتحـدة                    
ــة   ــن أجــل التنمي ــادئ والخــصائص       . م ــسياق المب ــذا ال ــة مجــددا في ه ــة العام ــد أكــدت الجمعي وق

 الأساسية للأنشطة التنفيذية وقدمت لجهاز الأمـم المتحـدة الإنمـائي توجيهـات تفـصيلية في مجـال            
وأقر الوزراء وأكدوا مـن جديـد       . السياسات العامة وعبءَ عملٍ طموحًا لفترة السنوات الأربع       

النداء الموجه إلى جهاز الأمم المتحـدة الإنمـائي في سـياق الاسـتعراض الـشامل للـسياسات الـذي                 
يجري كل أربع سنوات بإيلاء أولوية قصوى للقضاء على الفقر، وإلى جميـع وكـالات المنظومـة                 

  .تجعل من القضاء على الفقر الهدف الشامل والأساسي لجميع برامجها ومشاريعهابأن 
وأشــار الــوزراء إلى أن أطــر التنميــة وخططهــا والــسياسات القطاعيــة علــى الــصعيدين     - ٦٦

ف علــى الــرغم مــن التقــدم المحــرز     الــوطني والعــالمي لا تــزال تعــير الهجــرة اهتمامــا غــير كــا       
وأضـافوا أن الـبطء في معالجـة سياسـات          . ن علـى الـصعيد الـدولي      المناقشات والحوار والتعاو   في

بــشري لــن يفتــأ يجعــل المهــاجرين  الالحــراك الهجــرة علــى تلــك المــستويات بالقيــاس إلى حقيقــة  
  .الحماية الملائمة لحقوقهمتوفر تصورات سلبية في أذهان العامة ويحول دون  محط
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ــة الهجــرة       - ٦٧ ــأن معالج ــهم ب ــن قناعت ــوزراء ع ــرب ال ــة     وأع ــاهرة عالمي ــة بوصــفها ظ العالمي
شــأنها أن تــدعم تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة  مــن

وشــدد الــوزراء . هما علــى الآخــروأكــدوا أن الهجــرة الدوليــة والتنميــة يــؤثر كــل من ــ . للألفيــة
ت بـشكل سـليم، بمـا يعـود بـالنفع           أن الهجرة يمكنها أن تشكل حافزا قويا للتنمية إذا أُدير          على

المقصد، على النحو المعترف به في المؤتمر الـدولي للـسكان والتنميـة لعـام               وعلى مجتمعات المنشأ    
ورحب الوزراء في هـذا الـسياق بعقـد الحـوار الرفيـع المـستوى بـشأن الهجـرة الدوليـة                     . ١٩٩٤

  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٤ و ٣ والتنمية يومي
راء مـن جديـد أن التكنولوجيـا تـؤدي دورا رئيـسيا في التـصدي لتحـديات                  وأكد الـوز    - ٦٨

ــة عــبر مجموعــة متنوعــة مــن أبعــاد الاســتدامة الــشام    لة لعــدة قطاعــات، كمــا هــو الحــال   التنمي
مجالات الأغذية والزراعـة، والميـاه والـصرف الـصحي، والطاقـة، والتنميـة الـصناعية، وإدارة                  في

شددوا على حاجة البلدان الناميـة إلى مزيـد مـن فـرص الاسـتفادة      و. المواد الكيميائية والنفايات 
اهلية والتفــضيلية، لكــي تتحــول مــن التكنولوجيــا بــشروط مواتيــة، بمــا في ذلــك الــشروط التــس 

مساعدة البلدان النامية على التغلب علـى بعـض العقبـات          بغية  و. مسار إنمائي أكثر استدامة    إلى
اديين بما يتيح تحقيق أهداف إنمائية محددة، مـن الـضروري   التي تحول دون التوسع والنمو الاقتص    

أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لسد الفجـوة التكنولوجيـة مـن أجـل تـشجيع التـصنيع         
  .يع في جميع أنحاء العالم الناميوالنمو الشامل للجم

ويـل وبنـاء   وشدد الوزراء على أن التكنولوجيا من أهم وسائل التنفيذ، إلى جانـب التم             - ٦٩
القدرات والتجارة، ودعـوا إلى الإسـراع بإنـشاء آليـة لتيـسير التكنولوجيـا تـساعد علـى تطـوير                     

  .ة والسليمة بيئيا ونقلها ونشرهاالتكنولوجيات النظيف
وأقــر الــوزراء بالحاجــة إلى التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب، بأســلوب يتــيح للبلــدان     - ٧٠

نـــها أو الـــتي تنـــتج الطاقــــة    رضـــية، ســـواء الناشـــئة م   المنتجـــة للطاقـــة في جنـــوب الكـــرة الأ    
على أساس مستمر من أجل مواجهـة       طويل، أن تتبادل الخبرات والممارسات الرشيدة        أمد منذ
  . سعيا لتحقيق التنمية المستدامةيعترض سبيلها من تحديات تتعلق بالطاقة، ما
وأشـاروا إلى توافـق الآراء      . ميةوأقر الوزراء بالصلات المتعددة الأوجه بين الثقافة والتن         - ٧١

المتزايد، رغم عدم الإحاطـة بالنطـاق الكامـل للـصلات القائمـة بـين الثقافـة والتنميـة، بـضرورة                    
وأكــد . غــرس اســتراتيجيات تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة في صــميم التقاليــد الثقافيــة لكــل مجتمــع 

، وكــرروا تأكيــد أهميــة الــوزراء أن الثقافــة هــي في نفــس الوقــت عامــل مــساعد ومحــرك للتنميــة
ودعــا الــوزراء . ٢٠١٥ بعــد عــام كفالــة الاعتــراف بالثقافــة بــصفتها تلــك في خطــة التنميــة لمــا 
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ــة   إلى ــاج الثقافـ ــة إدمـ ــات لكفالـ ــوار والمفاوضـ ــلة الحـ ــة  مواصـ ــا بـــصورة فعالـ ــيم مراعاتهـ  وتعمـ
  .والاقتصادية على جميع المستوياتالسياسات الاجتماعية والبيئية  في
ــار ا  - ٧٢ ــة لأفريق  وأشـ ــات الخاصـ ــوزراء إلى الاحتياجـ ــتي    لـ ــدة الـ ــارة الوحيـ ــي القـ ــا، وهـ يـ
 حاليا تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة               مقدورها في ليس

ذي يتميــز بالهــشاشة والتفــاوت،   بالحاجــة إلى كفالــة اســتمرار الانتعــاش ال ــ    وأقــروا. للألفيــة
 الـسلبية المــستمرة  للآثـار  مـن أجـل التـصدي    وذلـك نمـو الاقتـصادي،   الـرغم مـن عـودة ال    علـى 

 في مجـال  الآثـار  التنمية، وللتحديات الخطيرة التي تشكلها هذه  فيلأزمات المتعددة   المترتبة على ا  
تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق     والـتي يمكـن أن تقـوض بـشكل أكـبر           مكافحة الفقـر والجـوع،      
  .فيها الأهداف الإنمائية للألفيةا عليها دوليا في أفريقيا، بم

الالتزام بمــضاعفة المعونــة إزاء عــدم الوفــاء تمامــا بــوأعــرب الــوزراء عــن قلقهــم العميــق   - ٧٣
،  دعــا إليــه مــؤتمر قمــة غلــين إيغلــز  علــى النحــو الــذي٢٠١٠المقدمــة إلى أفريقيــا بحلــول عــام  

الوفـاء بالالتزامـات الـتي      وشددوا في هذا الصدد على الحاجة إلى إحـراز تقـدم سـريع مـن أجـل                  
تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر قمة غلين إيغلز وغيره من المناسبات بزيادة المعونـة بوسـائل                 
متنوعــة منــها تــوفير مــوارد إضــافية جديــدة للبلــدان الأفريقيــة، ونقــل التكنولوجيــا إليهــا، وبنــاء  

  .ا ودعم التنمية المستدامة فيهاقدراته
لى مواصـلة دعـم المبـادرات مـن أجـل تنميـة أفريقيـا، بمـا في ذلـك إطـار            ودعا الـوزراء إ     - ٧٤

الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية في القارة، والشراكة الجديدة من أجل تنميـة             
  .أفريقيا وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا

البلدان الناميـة إلى أفريقيـا      ومن ناحية أخرى، رحب الوزراء بالدعم الذي قدمه بعض            - ٧٥
  .من خلال برامج التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي

وأعــرب الــوزراء عــن قلقهــم إزاء حالــة أقــل البلــدان نمــوا المــستمرة في التــدهور نتيجــة    - ٧٦
لـي  فمـن الج  .  بـبعض  للأزمات العالمية الراهنة المتعددة التي تـزداد حـدّتها مـن جـرّاء تـأثّر بعـضها                

ــة في أ     أن ــة تقــوّض التنمي ــة الراهن ــصادية العالمي ــة والاقت ــة المالي ــدان نمــوا الأزم وأشــاروا . قــل البل
ها أقل البلدان نموا على مدى السنوات قـد بـدأت           تالمكاسب الإنمائية المتواضعة التي حقق     أن إلى

. المـدقع تتراجع، وهو ما يتسبب في سقوط أعداد أكبر من سكان تلك البلـدان في ربقـة الفقـر                   
وما زال العديد من أقل البلدان نموا متخلفا عن ركـب تحقيـق معظـم الأهـداف الإنمائيـة المتفـق                     

  .فيها الأهداف الإنمائية للألفيةعليها دوليا، بما 
وشدد الوزراء على ضرورة التنفيذ الكامـل والفعـال للالتزامـات الـتي قُطعـت في إطـار                  - ٧٧

ــ. ٢٠٢٠-٢٠١١وا للعقـــد برنـــامج العمـــل لـــصالح أقـــل البلـــدان نم ـــ وزراء كـــذلك وأكـــد الـ



A/68/595  
 

13-56649 21/38 
 

عـززة لـصالح أقـل البلـدان نمـوا          الحاجة الملحة للإسـراع بتنفيـذ الـشراكة العالميـة المجـددة والم             على
يمكن التغلـب علـى التحـديات الهيكليـة الـتي تواجههـا تلـك البلـدان، والقـضاء علـى الفقـر                      كي

المندرجــة البلــدان عــدد ليــا، وتمكــين نــصف فيهــا، وتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دو 
  .٢٠٢٠أقل البلدان نموا من استيفاء معايير الخروج من هذه الفئة بحلول عام  فئة في
ــرّ     - ٧٨ ــات يقـ ــدولي بـ ــع الـ ــوزراء إلى أن المجتمـ ــار الـ ــتي   وأشـ ــدة الـ ــضعف الفريـ ــواطن الـ  بمـ
 المعني بالبيئة والتنمية الـذي      الدول الجزرية الصغيرة النامية تحديدا منذ مؤتمر الأمم المتحدة         تخصّ

، والمـؤتمر العـالمي المعـني بالتنميـة المـستدامة       ١٩٩٢عُقد في ريـو دي جـانيرو، البرازيـل، في عـام             
، ومـؤتمر القمـة العـالمي       ١٩٩٤للدول الجزرية الصغيرة النامية الـذي عُقـد في بربـادوس في عـام               
، والاجتمــاع ٢٠٠٢يــا، في عــام للتنميــة المــستدامة الــذي عُقــد في جوهانــسبرغ، جنــوب أفريق

الــدولي لاســتعراض تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة المــستدامة للــدول الجزريــة الــصغيرة  
، وأشاروا مع القلق إلى عدم كفايـة الخطـوات       ٢٠٠٥النامية الذي عُقد في موريشيوس في عام        

ــضعف      ــدولي لمعالجــة مــواطن ال ــصعيد ال ــى ال ــتي اتخــذت عل ــستدامة ودعــم جهــود التنمي ــال ة الم
  .في ذلك على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا نحو فعّال، بما على
ــاع      - ٧٩ ــاخ وارتف ــير المن ــوزراء إلى أن تغ ــشكلان أكــبر    وأشــار ال ــستوى ســطح البحــر ي م

مــات حياتهــا وجهودهــا الراميــة يهــدد فــرص بقــاء الــدول الجزريــة الــصغيرة الناميــة ومقوّ  خطــر
هداف التنمية المـستدامة، ودعـوا المجتمـع الـدولي في هـذا الـصدد إلى الالتـزام بزيـادة                    تحقيق أ  إلى

التعاون الدولي على وجه الاستعجال لـدعم هـذه الجهـود، ولا سـيما مـن خـلال زيـادة المـوارد           
المالية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والدراية الفنية وزيادة مشاركة الدول الجزرية الـصغيرة             

  .ة في محافل اتخاذ القرارات الاقتصادية الدوليةالنامي
ورحب الوزراء بقرار عقد المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الـصغيرة الناميـة                - ٨٠

 في آبيــا، وعقــد اجتماعــات إقليميــة وأقاليميــة للــدول الجزريــة الــصغيرة الناميــة  ٢٠١٤في عــام 
وفي هـذا الـسياق، أحـاط الـوزراء علمـا بالوثيقـة             . لبلورة أولويات هذه الدول لأغـراض المـؤتمر       

يوليــه / تمــوز٢٨ إلى ٢٦الختاميــة للاجتمــاع التحــضيري الأقــاليمي، الــذي عُقــد في الفتــرة مــن  
 في بريدجتاون، ودعوا إلى تعزيز الجهـود الراميـة إلى مـساعدة الـدول الجزريـة الـصغيرة                   ٢٠١٣

ية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنـامج العمـل        النامية على تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيج      
  . للدول الجزرية الصغيرة الناميةمن أجل التنمية المستدامة

ــرافهم بالاحتي      - ٨١ اجـــات الخاصـــة للبلـــدان الناميـــة    وكـــرّر الـــوزراء الإعـــراب عـــن اعتـ
ريـة  الساحلية ولما تواجهه هذه البلدان من تحديات تنشأ عن افتقار أقاليمها إلى المنافـذ البح               غير

وتتفــاقم بــسبب البعــد عــن الأســواق العالميــة، وأعربــوا عــن قلقهــم مــن اســتمرار تعــرُّض النمــو   
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الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للبلدان النامية غير الساحلية للتأثّر الشديد بالصدمات الخارجيـة            
تـصادية وتغيّـر    وبالتحديات المتعدّدة التي يواجهها المجتمع الدولي، بما في ذلك الأزمة المالية والاق           

المنــاخ، وأكــدوا علــى ضــرورة أن يزيــد المجتمــع الــدولي مــن المــساعدة الإنمائيــة المقدّمــة للبلــدان  
النامية غير الساحلية لتمكينها مـن معالجـة مكـامن ضـعفها وبنـاء قـدرتها علـى التكيّـف والـسير                      

 علـى ضـرورة     بالتـالي مـن جديـد     وأكدوا  . على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة     
ــة الخاصــة والتحــديات ا      ــصدي العاجــل للاحتياجــات الإنمائي ــدان الناميــة    الت ــا البل ــتي تواجهه ل

الساحلية وبلدان المرور العابر النامية من خلال إقامـة شـراكات حقيقيـة مـع هـذه البلـدان،           غير
لويــات مــع قيــام المجتمــع الــدولي بــدعمها والتعــاون معهــا بمــا يكفــي لــضمان التنفيــذ الفعــال لأو

  .برنامج عمل ألماتي والبرنامج الذي سيخلفه
 بخـصوص   ٦٧/٢٢٢ و   ٦٦/٢١٤ورحب الوزراء بما قررته الجمعية العامة في قراريهـا            - ٨٢

، تــسبقه ٢٠١٤عقــد مــؤتمر اســتعراض عــشري شــامل عــن تنفيــذ برنــامج عمــل ألمــاتي في عــام  
اليـة وأفـضلها تنظيمـا وبأوسـع     عمليات تحضيرية إقليمية وعالمية ومواضيعية تتم بأكثر الطرق فع      

وفي هــذا الــصدد، دعــا الــوزراء المجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك منظومــة الأمــم   . مــشاركة ممكنــة
ــة  ومؤســسات القطــاع الخــاص والأوســاط        ــة والمنظمــات الدولي ــشركاء في التنمي المتحــدة وال

واجههــا البلــدان الأكاديميــة، إلى النظــر بعــين ناقــدة إلى الاحتياجــات الخاصــة والتحــديات الــتي ت
النامية غير الساحلية، وأن تساعد على بلورة أولويات إطار موحّد جديد أشمـل للبلـدان الناميـة        

  .غير الساحلية في العقد القادم يكون تركيزه منصبا على الإجراءات العملية
ــة كــبيرة،        - ٨٣ ــزال تواجــه تحــديات إنمائي ــدان المتوســطة الــدخل لا ت ــوزراء بــأن البل وأقــر ال

ي أحرزتــه والجهــود الــتي بذلتــها  علــى الــرغم مــن التقــدم الــذ   هــذه البلــدان دوا علــى أنوشــد
ت ومــا زال ـــ.  يعيـــشون فيهــا  في المائــة مــن تعـــداد فقــراء العــالم    ٧٥الآونــة الأخــيرة، فـــإن    في

نمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، تحقيــق الأهــداف الإالبلــدان تواجــه تحــديات هائلــة في ســعيها ل هــذه
 الإنمائيــة للألفيــة، وتحقيــق العمالــة الكاملــة، وخلــق فــرص العمــل للــشباب،   فيهــا الأهــداف بمــا

  .وتنويع الاقتصادات، وتطوير التكنولوجيات
وعلاوة على ذلك، يبرز الوزراء ازدياد التضامن مـن جانـب البلـدان المتوسـطة الـدخل            - ٨٤

 للجهود الإنمائيـة    وتعاظم الدور الذي تضطلع به في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب دعما            
  .للبلدان النامية الأخرى

وفي هذا السياق، أحـاط الـوزراء علمـا بنتـائج المـؤتمر الرفيـع المـستوى للبلـدان المتوسـطة                       - ٨٥
البلدان  ية المستدامة والتعاون الدولي في    التحديات التي تواجه التنم   ”الدخل الذي تناول موضوع     
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، والذي نظمته حكومة كوستاريكا ومنظمـة  “رخاءدور الشبكات في تحقيق ال: المتوسطة الدخل 
  .٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ إلى ١٢الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الفترة من 

وأكد الوزراء أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغـير المنـاخ هـي المنتـدى الـدولي               - ٨٦
  .اخ على الصعيد العالميوالحكومي الدولي الرئيسي للتفاوض بشأن التصدي لتغير المن

ل أحـــد أخطـــر التحـــديات العالميـــة وأشـــار الـــوزراء مجـــددا إلى أن تغـــير المنـــاخ يـــشك   - ٨٧
وأكـدوا أن البلـدان الناميـة مـا زالـت هـي الأكثـر تعرّضـا للآثـار الـسلبية لـتغير               . عصرنا هذا  في

ابير الاسـتجابة،   ، ولتـأثيرات تـد    البالغـة الـشدة   المناخ، ولتسارع وتيرة حدوث الظـواهر المناخيـة         
وبنـاء  . ولية عـن تغيّـر المنـاخ      وذلك على الـرغم مـن أنهـا البلـدان المتحمّلـة لأقـل قـدر مـن المـسؤ                   

فـتغير المنـاخ   . ذلك، دعوا البلدان المتقدمة إلى الأخذ بزمام الريادة في التصدي لتغير المنـاخ   على
ة المـــستدامة فحـــسب، يقهـــا للتنمي ــلا يهــدد فـــرص التنميــة في البلـــدان الناميـــة وإمكانــات تحق   

  .ويهدد كذلك وجود هذه البلدان والمجتمعات وفرص بقائها بل
، في ظـل مـسؤوليتها التاريخيـة،        النمو وشدد الوزراء على أنه يتعين على البلدان المتقدمة         - ٨٨

أن تـضطلع بـدور رائــد في التـصدي لهــذا التحـدي وفقـا لمبــادئ وأحكـام اتفاقيــة الأمـم المتحــدة        
تغــير المنــاخ، ومنــها بــالأخص مبــدآ الإنــصاف ومــسؤوليات البلــدان المــشتركة   الإطاريــة بــشأن 

  .النامية ولكن المتباينة وفقا لقدرات كل منها، وأن تقدم الدعم المالي والتكنولوجي إلى البلدان
ولاحظ الوزراء التقدم المحرز في التصدي لتغير المناخ في الاجتمـاع الثـامن عـشر لمـؤتمر                - ٨٩

 ٢٠١٢لمنــاخ، الــذي عُقــد في عــام  فاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بــشأن تغــير ا  الأطــراف في ات
الدوحة، حيـث اتُّخـذت قـرارات ملموسـة بخـصوص الأعمـال المتبقيـة في إطـار خطـة عمـل                       في

بالي، ووضع خطة للعمل في إطار منهاج ديربان، وتحديد فترة التزام ثانيـة في إطـار بروتوكـول        
غـير أنـه بالنـسبة إلى فتـرة الالتـزام الثانيـة لبروتوكـول        . واضـح كيوتو، مع تحديـد جـدول زمـني     

كيوتو، أشار الوزراء إلى أن هناك افتقارا إلى الطموح؛ وأعربوا عن أملـهم في أن يـتم الارتقـاء                   
  . على النحو المتفق عليه في الاجتماع الثامن عشر لمؤتمر الأطراف٢٠١٤بمستواه في عام 

ى فعالية تنفيـذ البلـدان الناميـة لالتزاماتهـا بموجـب الاتفاقيـة               أن مد  مجددا الوزراء   وأكد  - ٩٠
ــة تنفيــذ البلــدان المتقدمــة    ــة فيمــا يتعلــق   النمــو ســيتوقف علــى فعالي لالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقي

بــالموارد الماليــة ونقــل التكنولوجيــا، وأن التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة والقــضاء علــى الفقــر  
  . للبلدان الناميةوالأهميمثلان الأولوية الأولى 

ــوزراء إلى التقــدم المحــرز في أعمــال الفريــق العامــل المخــصص المعــني بمنــهاج       - ٩١ وأشــار ال
ديربان للعمل المعزَّز، وشددوا على وجوب أن تتيح النتائج التي سيتوصـل إليهـا الفريـق العامـل           

ــة      ــستدام للاتفاقي ــال والم ــل والفع ــذ الكام ــز التنفي ــاد .المجــال لمواصــلة تعزي ــوزراء وأع ــد ال ال تأكي
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مـع الهـدف    تين  متـوافق والنتـائج الـتي يخلُـص إليهـا         وجوب أن تكون أعمال الفريق العامـل         على
ــة    ــن الاتفاقي ــدآ       المرجــو م ــك مب ــا في ذل ــة، بم ــا في الاتفاقي ــصوص عليه ــادئ والأحكــام المن والمب

ولا ينبغــي . االإنـصاف ومــسؤوليات البلـدان المــشتركة ولكــن المتباينـة وفقــاً لقــدرات كـل منــه    
  .للعملية الجارية في إطار الفريق العامل أن تفضي إلى إعادة تفسير الاتفاقية أو إعادة صياغتها

وأكد الوزراء علـى الحاجـة الملحـة إلى سـد فجـوة الطمـوح، وأعربـوا عـن قلقهـم إزاء                        - ٩٢
ــة    ــدان المتقدمـ ــاء البلـ ــدم وفـ ــو عـ ــاالنمـ ــ. بالتزاماتهـ ــوة،   ولـ ــذه الفجـ ــد هـ ــى سـ ــل علـ دى العمـ

ــى   ألا يجــب ــز عل ــصر التركي ــفيقت ــار  مــن التخفي ــضا    آث ــشمل أي ــل يجــب أن ي ــاخ، ب ــر المن تغيّ
وشدّدوا على وجوب أن تقطـع      . الفجوات المتعلقة بالتمويل والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات      

تغـير المنـاخ،    آثـار    مـن    للتخفيـف علـى نفـسها التزامـات قويـة وطموحـة           النمـو   البلدان المتقدمـة    
م لْ ـ العِيـستوجبه أهداف كمية طموحة على صعيد الحد من الانبعاثات وفقا لما        تحديد  مقرونة ب 
وفي هـذا الـسياق، أعـرب الـوزراء عـن تطلّعهـم إلى الخـروج بنتـائج                  .  في الاتفاقية  مقرروما هو   

الــدورة التاســعة لمــؤتمر الأطــراف /ناجحــة وشــاملة مــن الــدورة التاســعة عــشرة لمــؤتمر الأطــراف 
  .راف بروتوكول كيوتوالقائم بدور اجتماع أط

وأكد الوزراء من جديد أن ظواهر التصحر وتـدهور الأراضـي والجفـاف تمثـل مـصدر         - ٩٣
وبالتـالي فـإن التحـرّك الـدولي مطلـوب بـشكل ملـح لمواجهـة                . قلق بالغ بالنسبة للبلـدان الناميـة      

فحـة التـصحر   وشددوا على الأهمية الكبيرة لاتفاقية الأمم المتحـدة الدوليـة لمكا     . هذه التحديات 
ــ/في البلــدان الــتي تعــاني مــن الجفــاف الــشديد و   ــا،  أو م ن التــصحر، وبــشكل خــاص في أفريقي

التأكيد على أن ظواهر التصحّر وتدهور الأراضي والجفاف تتسبب في تبدُّد الأبعاد الثلاثـة               مع
وأكد الوزراء من جديد أن التـصدي للتـصحر وتـدهور الأراضـي والجفـاف               . للتنمية المستدامة 

كّــن البلــدان مــن التعامــل مــع العديــد مــن التحــديات الــسياساتية العالميــة، كتحــديات الأمــن    يم
ــار الـــوزراء  . الغـــذائي والتكيـــف مـــع تغـــير المنـــاخ والهجـــرة القـــسرية   ــذا الـــسياق، أشـ وفي هـ

الأمــم المتحــدة لمكافحــة التــصحر  الــدورة الحاديــة عــشرة لمــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة    عقــد إلى
  . في ويندهوك٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧ إلى ١٦الفترة من  في
الوقايـة  وأكد الوزراء على ضرورة التعاون على الصعيدين العالمي والإقليمي من أجـل               - ٩٤
، تبادل المعلومـات ذات الـصلة والتنبـؤ          والتحكم بها، بطرق منها     العواصف الترابية والرملية   من

العواصـف تتطلّـب دعمـا ماليـا ونقـلا          وشـدّد الـوزراء علـى أن مكافحـة هـذه            . والإنذار المبكـر  
  .إلى البلدان الناميةالنمو للتكنولوجيات من البلدان المتقدّمة 

وأكد الوزراء من جديد أن ظواهر التصحر وتـدهور الأراضـي والجفـاف تمثـل مـصدر         - ٩٥
ــة    ــدان النامي ــسبة للبل ــالغ بالن ــق ب ــدان مــن معالجــة   وإن معالجــة هــذه الظــو  . قل اهر ســيمكن البل
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لفقـر، والأمـن الغـذائي والتكيـف        يات تواجـه الـسياسات العالميـة، مثـل القـضاء علـى ا             تحـد  عدة
وفي حين ينبغي للأطراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة التـصحر أن تقـدم                . تغير المناخ  مع

ــضل           ــشأن أف ــارف ب ــادل المع ــى تب ــشجيع عل ــي الت ــة، ينبغ ــك الاتفاقي ــذ تل ــل لتنفي ــدعم الكام ال
ــدروس ا  ــصحر      الممارســات وال ــالمي والإقليمــي في مجــال مكافحــة الت ــاون الع لمــستفادة مــن التع

وشددوا على ضرورة أن تعالج أهداف وغايات التنميـة المـستدامة      . وتدهور الأراضي والجفاف  
بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفـاف أسـباب هـذه الظـواهر، بالإضـافة إلى اتخـاذ التـدابير                   

 .الوقائية والتصحيحية

لــوزراء عــن قلقهــم البــالغ إزاء الآثــار المــدمرة الناجمــة عــن الجفــاف والمجاعــة    وأعــرب ا  - ٩٦
  .بشكل دوري في أفريقيا

ودعــا الــوزراء مرفــق البيئــة العالميــة إلى أن يكفــل التوزيــع العــادل للمــوارد لأمانــة اتفاقيــة     - ٩٧
 يـتم تـوفير     مكافحة التصحر وحثوا المانحين على مواصلة تجديد موارده علـى نحـو فعـال لكفالـة أن                

  .تمويل كاف لإتاحة إمكانية تخصيص موارد كافية وملائمة لمجال تنسيقها بشأن تدهور الأراضي
ــؤتمر          - ٩٨ ــها الاجتمــاع الحــادي عــشر لم ــتي تمخــض عن ــة ال ــائج الهام ــوزراء بالنت ورحــب ال

ــاد، اله      ــدر أبـ ــد في حيـ ــذي عقـ ــوجي، الـ ــوع البيولـ ــة التنـ ــراف في اتفاقيـ ــشرين  الأطـ ــد، في تـ نـ
، ولا سيما الالتزام بمضاعفة التدفقات المالية الدولية ذات الـصلة بـالتنوع             ٢٠١٢توبر  أك/الأول

 ٢٠٢٠ والحفـاظ علـى هـذا المـستوى حـتى عـام              ٢٠١٥البيولوجي للبلدان الناميـة بحلـول عـام         
كما دعـوا الأطـراف إلى اسـتعراض        . على أقل تقدير للإسهام في تحقيق أهداف الاتفاقية الثلاثة        

هـدف   في هذا الصدد في الاجتماع الثاني عشر لمـؤتمر الأطـراف مـن أجـل اعتمـاد                   التقدم المحرز 
  .نهائي لتعبئة الموارد

ودعــا الــوزراء الأطــراف في اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي إلى التعجيــل بعملياتهــا الوطنيــة     - ٩٩
نـصف  للتصديق على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العـادل والم      

  . حيز النفاذ في وقت مبكرعن استخدامها، وذلك لكفالة دخولهللمنافع الناشئة 
ــوا   وشـــجع الـــوزراء جميـــع الحكومـــات وجم  - ١٠٠ يـــع أصـــحاب المـــصلحة علـــى أن يكونـ

، استجابة لنـداء حيـدر أبـاد مـن أجـل العمـل بـشأن التنـوع                  “مناصري التنوع البيولوجي   من”
 البيولوجي علـى كـل مـن الـصعيد الـوطني             لدعم التنوع  البيولوجي، من خلال إعلان التبرعات    

  .الإقليمي أو العالمي لواحد أو أكثر من أهداف آيتشي أو
وشدد الوزراء على الحاجة إلى إدراج آليات تمويل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقيـة               - ١٠١

أن اسـتراتيجية   مكافحة التـصحر كجـزء مـن تمويـل التنميـة المـستدامة في إطـار لجنـة الخـبراء بـش                     
  . على النحو المناسب بالتفصيلتمويل التنمية المستدامة، وطلبوا أن تعرض اللجنة هذه القضايا
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ــائج الــدورة العاشــرة لمنتــدى الأمــم المتحــدة المعــني بالغابــات،       - ١٠٢ وأشــار الــوزراء إلى نت
ــن     ــرة مـ ــا، في الفتـ ــطنبول، تركيـ ــود في اسـ ــسان١٩ إلى ٨المعقـ ــل / نيـ ــدد٢٠١٣أبريـ وا ، وشـ

لمجتمـع الـدولي ككـل، لا سـيما     ل بالنسبةأهمية الأهداف العالمية الأربعة المتعلقة بالغابات       على
ويعد الهدف العالمي الرابع وثيق الصلة على نحو خاص بالبلدان الناميـة،            . لبلدان النامية ل بالنسبة

ئـة مـوارد ماليـة    حيث أنه يحدد الحاجة إلى عكس اتجـاه انخفـاض المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة وتعب         
 القطـاعين العـام والخـاص، لتنفيـذ الإدارة       مـن  جديدة وإضافية مـن جميـع المـصادر، بمـا في ذلـك            

وبغية تحقيق الهدف العالمي الرابع، يجب احترام مبـدأ المـسؤوليات المـشتركة             . المستدامة للغابات 
لــصدد، حــث الــوزراء وفي هــذا ا. ولكــن المتباينــة بــين البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة  

البلدان المتقدمة النمو على ممارسـة المرونـة والإرادة الـسياسية القويـة للإسـهام في تحقيـق الإدارة        
  .المستدامة للغابات

وتهم إلى إنـشاء صـندوق عـالمي جديـد للغابـات تمـشيا مـع مبـادئ                   وكرر الـوزراء دع ـ     - ١٠٣
ن أجل التركيز علـى احتياجـات التمويـل    وقالوا إنهم يعتبرون ذلك ضروريا م. التنمية المستدامة 

للبلدان النامية من أجل إدارة غاباتها بصورة مستدامة، وكذلك للوفاء بمـا عليهـا مـن التزامـات                  
ن إنـشاء صـندوق عـالمي    وأكـدوا أ . انونا بشأن جميع أنواع الغابـات    بموجب الصك غير الملزم ق    

 الإدارة المـــستدامة للغابـــات ليـــة فيللغابـــات في إطـــار الأمـــم المتحـــدة لمعالجـــة الثغـــرات التموي 
وأقــر الــوزراء، .  متابعــة مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة  في ســياقشــديد الإلحــاح أمــر

وأكدوا مجدداً على أهمية الصك غير الملـزم قانونـا بـشأن جميـع أنـواع الغابـات، الـذي اعتمدتـه                      
 ، الـذي يعـد دلـيلاً لجميـع المنـاطق والبلـدان            ٦٢/٩٨ في قرارهـا     ٢٠٠٧الجمعية العامـة في عـام       

  . معالجة مسألة الحفظلدى
 والــصين تــشكل قــوة رئيــسية في المفاوضــات ٧٧ وأشــار الــوزراء إلى أن مجموعــة الـــ  - ١٠٤

 وقــد أثــرت .بــشأن قــانون البحــار علــى النحــو المــبين في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار 
 والصين بـشكل ملحـوظ علـى تكـريس بعـض المفـاهيم المتعلقـة بقـانون                  ٧٧مواقف مجموعة الـ    

ــة المــستدامة، بمــا في ذلــك     المنطقــة الاقتــصادية الخالــصة،  البحــار المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالتنمي
ت طــاتتمتـع الـدول الـساحلية بحقـوق الـسيادة علـى المـوارد الطبيعيـة وقـاع البحـار والمحي           حيـث 

 فيهـا   الموجـودة ويجـب أن يـؤدي اسـتغلال المـوارد          ). “المنطقـة ”(خارج حدود الولاية الوطنيـة      
افي للــدول، ســواء أكانــت ســاحلية إلى إفــادة البــشرية جمعــاء، بــصرف النظــر عــن الموقــع الجغــر 

  .غير ساحلية، وأن تأخذ في الاعتبار مصالح واحتياجات الدول النامية أم
ــا    - ١٠٥ ــصدد، أشـ ــذا الـ ــة   وفي هـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــوزراء إلى أن قـ ) ٢٥-د (٢٧٤٩ر الـ

، الــذي “التــراث المــشترك للبــشرية”اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار قــد بلــورا مبــدأ    ثم
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 في شــكل قاعــدة ١٩٦٧ والــصين منــذ إنــشاء المجموعــة في عــام  ٧٧انــضمت إليــه مجموعــة الـــ 
  .مكرسة في الاتفاقيات

ــه ب ــ    - ١٠٦ ــوزراء بأن ــر ال ــدان ا   وأق ــام البل ــسي أم ــانون البحــار،    رز تحــد رئي ــق بق ــة يتعل لنامي
. حـري خـارج نطـاق الولايـة الوطنيـة         الحفـظ والاسـتخدام المـستدام للتنـوع البيولـوجي الب           وهو

 منطقة بحرية تشكل جـزءا مـن التـراث المـشترك للبـشرية             أي لمواردالبعض  ن استغلال   وأكدوا أ 
مبـادئ الإنـصاف،    لعامـة للقـانون الـدولي، بمـا في ذلـك             مع المبـادئ ا    والاستفادة منها لا يتفقان   

ــا    ــرا لأن المنطقــة ومواردهــا هم ــشرية جمعــاء  نظ وفي هــذا الــسياق، شــدد الــوزراء    .  لفائــدة الب
  . ليس خياراً على حالهالوضع الراهنبقاء  أن على
ــة الأمــم المتحــدة       - ١٠٧ ــه في اتفاقي ــدأ الأساســي المنــصوص علي ــوزراء علــى أن المب  وأكــد ال
ينطبق على هذه الموارد وهو التـراث       ) ٢٥-د (٢٧٤٩انون البحار، وفي قرار الجمعية العامة       لق

المــشترك للبــشرية، وأنــه يجــب وضــع نظــام قــانوني محــدد للتنــوع البيولــوجي في المنــاطق الواقعــة  
. خارج نطاق الولاية الوطنية في شكل اتفـاق لتنفيـذه في إطـار الاتفاقيـة اسـتنادا إلى هـذا المبـدأ                    

ب التفاوض على اتفاق التنفيـذ كمجموعـة واحـدة ويجـب أن يـشمل الحفـظ والاسـتخدام                   ويج
ــا    ــارج نطـ ــة خـ ــاطق الواقعـ ــري في المنـ ــوجي البحـ ــوع البيولـ ــستدام للتنـ ــة، المـ ــة الوطنيـ ق الولايـ

ذلك الموارد الوراثية وتقاسم المنافع مع مراعاة حقـوق الملكيـة الفكريـة والبحـث العلمـي                  في بما
  .قل التكنولوجيا البحريةوبناء القدرات ون

وأعــرب الــوزراء عــن دعمهــم لبرنــامج الأمــم المتحــدة للمــساعدة في تــدريس القــانون     - ١٠٨
) ٢٠- د (٢٠٩٩الذي أنشئ بموجب قرار الجمعيـة العامـة    الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه

ــادة المعرفــة بالقــانو  ١٩٦٥ديــسمبر / كــانون الأول٢٠المــؤرخ  ن الــدولي  بغــرض المــساهمة في زي
يع العلاقـــات الوديـــة والتعـــاون كوســـيلة مـــن وســـائل تعزيـــز الـــسلم والأمـــن الـــدوليين وتـــشج  

وأشــاروا إلى أن البرنــامج وعناصــره يــشكلان حجــر الزاويــة في الجهــود الــتي تبــذلها  . الــدول بــين
 الأمــم المتحــدة لتعزيــز القــانون الــدولي، وأن الحقــوقيين والأكــاديميين والدبلوماســيين والمــسؤولين 

ــن       ــثيراً م ــستفيدون ك ــة ي ــدان النامي ــن البل ــة   الحكــوميين الآخــرين م ــية الإقليمي ــدورات الدراس  ال
ــسم     حــول ــة ال ــشورات والمكتب ــالات والمن ــدولي، والزم ــانون ال ــدولي  الق ــانون ال ــصرية للق . عية الب
ــار إلى الم ـــ  وفي ــه إزاء الافتقـ ــوا عنـ وارد مـــن التبرعـــات لـــدعم أنـــشطة  ضـــوء القلـــق الـــذي أعربـ
مج الهام، أكد الوزراء على ضـرورة تمويـل جميـع عناصـر برنـامج المـساعدة مـن الميزانيـة                البرنا هذا

، بمـا في ذلـك تمويـل الـدورات          ٢٠١٥- ٢٠١٤العادية للأمم المتحـدة، اعتبـارا مـن فتـرة الـسنتين             
الدراسية الإقليمية في القانون الدولي لأفريقيا وآسيا، وأمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي،                

برنامج الزمالات في مجال القـانون الـدولي، والمكتبـة الـسمعية البـصرية للقـانون الـدولي، وزمالـة             و
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هــاميلتون شــيرلي أميراســينغ التذكاريــة لقــانون البحــار، والحلقــات الدراســية والتدريبيــة الإقليميــة 
  .بشأن قوانين المعاهدات الدولية والممارسات والمنشورات القانونية ومواد التدريب

 وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تزايد وتـيرة ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة في الـسنوات                - ١٠٩
سـلبية    وآثار بيئية واجتماعيـة واقتـصادية     أسفرت عن خسائر جسيمة في الأرواح     الأخيرة، التي   

وكـــرروا كيـــف أن آثـــار الكـــوارث . البلـــدان الناميـــةفي طويلـــة الأجـــل للبلـــدان، ولا ســـيما 
ش لـدى الفئـات الـضعيفة، والنمـو الاقتـصادي وتقـدم البلـدان نحـو تحقيـق                   تقوض سبل العـي    قد

علاوة على ذلك، فقد تفاقمت هذه التحديات بـسبب تـأثير الأزمـة             . الأهداف الإنمائية للألفية  
الاقتصادية والمالية العالمية والأزمة الغذائية العالمية واستمرار انعدام الأمن الغـذائي وأزمـة الطاقـة         

  .لتي يطرحها تغير المناختحديات اوال
وأكد الـوزراء مجـدداً علـى التـزامهم وتأييـدهم للمبـادئ التوجيهيـة الـواردة في مرفـق                      - ١١٠

ــة العامــة   ــاره القــرار ١٩٩١ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٤٦/١٨٢قــرار الجمعي ، باعتب
وشــددوا علــى أن تــشارك الــدول  . لمــساعدة الإنــسانية للأمــم المتحــدة المؤســس لإطــار تــوفير ا 

الأعضاء، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية التابعة للأمـم المتحـدة، في تقـديم المـساعدة الإنـسانية                 
 والحيـاد   والشفقةوفقا للقرار المذكور لتعزيز مزيد من الاحترام والتقيد التام بالمبادئ الإنسانية،            

ستقلال، وفي الوقت نفسه، الـدخول في مفاوضـات، في هـذه العمليـات الإنـسانية               والتراهة والا 
القـانون الـدولي    وشدد الوزراء على أهمية الالتزام بأحكام القـانون الإنـساني الـدولي و            . وخلالها

  .قوق الإنسان عند تقديم المساعدة الإنسانيةلح
تمـع الـدولي آليـة تمويـل كافيـة          وشدد الـوزراء علـى الحاجـة الملحـة إلى أن يـضمن المج               - ١١١

وفي حـين تعـد زيـادة التمويـل     . يمكن التنبؤ بها وتتسم بالمرونة لتقديم المساعدة الإنسانية الفعالـة         
للمساعدة الإنسانية، من خلال الشراكات والآليات المالية المدعومة والمرنة، هامة، فـإن مـسألة              

 أمـام المتـضررين     ضررين والمساءلة تقديم مصلحة أصحاب المصلحة على مصلحة الأشخاص المت       
ــوم    ــار مفهـ ــانحين في إطـ ــال  ”والمـ ــل المـ ــة مقابـ ــب أن “القيمـ ــع   يجـ ــسقة مـ ــون متـ ــادئ تكـ  مبـ

 تقـصي الـدور   أنه ينبغي زيادةوفي هذا الصدد، أعلن الوزراء . المساعدات الإنسانية الجيدة  منح
والصناديق الأخـرى   المحدد للمؤسسات المالية والصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ         

ــى الحاجــة الملحــة    . التكيــف والانتعــاش و التحــضيرخــلال مراحــل   ــوزراء كــذلك عل وأكــد ال
، وشـجعوا   وأخطارهـا  الكـوارث آثـار للاستثمار في نظم الإنذار المبكر من أجل التخفيـف مـن         

علــى مواصــلة تــدفقات المــساعدة الماليــة إلى البلــدان الناميــة، بهــدف الحــد مــن المخــاطر الحاليــة    
  .والحيلولة دون ظهور مخاطر جديدة
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وأكــد الــوزراء مــن جديــد أن اللجنــة الخامــسة للجمعيــة العامــة هــي اللجنــة الرئيــسية   - ١١٢
ــة وا    ــسائل الإداريـ ــن المـ ــة بالمـــسؤولية عـ ــة المكلفـ ــدة في المنظمـ ــة الوحيـ ــؤون الميزانيـ ــة وشـ . لماليـ

أو بالــشؤون الماليــة  يــة الــصدد، طلــب الــوزراء ألا تنــاقش أي مــسألة تتعلــق بالميزان      هــذا وفي
الــسلام أو بعثــة سياســية خاصــة، الإداريــة، بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة بإنــشاء عمليــة لحفــظ   أو
  .في إطار اللجنة الخامسة، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة إلا

 أي جهــود ترمــي إلى إصــلاح الأمانــة العامــة     د الــوزراء مــن جديــد علــى أن    وأكــ - ١١٣
ــا في  ــة  والإدارة، بم ــة الميزاني ــك عملي ــدولي    يجــب ألا تهــدف  ،ذل ــابع الحكــومي ال ــيير الط  إلى تغ

ــى        ــدول الأعــضاء عل ــدرة ال ــزز ق ــل يجــب أن تع ــدولي للمنظمــة، ب ــدد الأطــراف وال  أداء والمتع
الرقابة والرصد، وأن نظر وموافقة الدول الأعضاء مسبقاً أمر جـوهري في جميـع الحـالات                 دور

وفي هـذا الـصدد،     . عين تنفيـذها ضـمن صـلاحيات الجمعيـة العامـة          التي تقع فيها التدابير الـتي يـت       
وأعادوا التأكيد أيضاً على حـق جميـع الـدول الأعـضاء في الأمـم               . ٦٦/٢٥٧أشاروا إلى القرار    

لقـة بالميزانيـة، والحاجـة    لمتعالمتحدة بأن تبدي رأيهـا بـشأن إدارة المنظمـة، بمـا في ذلـك المـسائل ا            
ــة           إلى ــة إيجابي ــة بيئ ــة بهــدف تهيئ ــة العام ــة والجمعي ــة العام ــين الأمان ــستمر والحــوار ب ــل الم التفاع

  .للمفاوضات، وعملية اتخاذ القرار وتنفيذ تدابير الإصلاح
وأيد الوزراء بقوة الدور الرقابي الذي تضطلع به الجمعية العامـة، فـضلا عـن الهيئـات          - ١١٤
ية الدولية وهيئات الخبراء ذات الـصلة، في مجـالات التخطـيط والبرمجـة والميزنـة والرصـد                 الحكوم
وفي هذا السياق، أعادوا تأكيد التزامهم بتعزيز الدور الذي تضطلع به لجنـة البرنـامج               . والتقييم
وحث الوزراء أيضا بقيـة الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة علـى المـشاركة بنـشاط                . والتنسيق
  .رات اللجنةفي دو
ــه الرئيــسي         - ١١٥ ــة الإطــار الاســتراتيجي بوصــفه الموجّ ــى أهمي ــد عل ــوزراء التأكي ــاد ال وأع

ــاتالللــسياسات في المنظمــة وأن مــضمونه ينبغــي أن يعكــس بــشكل كامــل       الــتي قررتهــا ولاي
  .الدول الأعضاء، بما في ذلك النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة

إصلاح الأمانة العامـة للأمـم       والصين ب  ٧٧د التزام مجموعة الـ     راء من جدي  وأكد الوز   - ١١٦
المتحدة وإدارتها، بغية جعل المنظمة أكثر فعالية وتمثيلاً وشفافية وخـضوعاً للمـساءلة واسـتجابة        

ــدول الأعــضاء  ــوزراء أن هــذه ا . لاحتياجــات ال ــل بالنجــاح،   وأكــد ال لإصــلاحات، حــتى تكل
موسـعة وشـاملة مـع الجمعيـة العامـة ويجـب أن تعبِّـر عـن طـابع                   أن تقوم علـى مـشاورات        يجب

 .تكرِّس هذا الطابعأن  و،الأمم المتحدة كمنظمة تتولى فيها الدول الأعضاء زمام المبادرة

وشــدد الــوزراء علــى ضــرورة تقــديم أي اقتــراح أو تــدبير يتــصل بتنفيــذ التوصــيات       - ١١٧
ندرج ضـمن اختـصاص الـدول الأعـضاء، إلى الجمعيـة          الواردة في تقرير فريق إدارة التغيير التي ت       
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 وفقاً لأحكام قراري الجمعيـة      لنظر فيه والموافقة عليه مسبقاً،    ل  عن طريق لجنتها الخامسة    ،العامة
  .٦٦/٢٥٧ و ٦٤/٢٥٩العامة 
 وأكد الوزراء أن المنهجية الراهنة المتّبعة في إعداد جدول الأنصبة المقررة إنمـا تعكـس                 - ١١٨

وأكد الوزراء مـن جديـد     . التغيُّرات التي تطرأ على الأحوال الاقتصادية النسبية للدول الأعضاء        
م بوصــفه المعيــار الأساســي في قــسمة نفقــات الأم ــ“ القــدرة علــى الــدفع”كــذلك أهميــة مبــدأ 

المتحــدة، وأعربــوا عــن رفــضهم إدخــال أي تغــيير علــى عناصــر المنهجيــة الحاليــة المتبعــة لإعــداد  
وفي هـذا الـصدد، شـددوا    .  البلـدان الناميـة  اشـتراكات جدول الأنصبة المقررة يهدف إلى زيادة     

على أن العناصر الأساسية للمنهجية الحالية لجـدول الأنـصبة المقـررة، مـن قبيـل فتـرة الأسـاس،                    
 المتعلقـــة بانخفـــاض نـــصيب الفـــرد دخل القـــومي الإجمـــالي، وأســـعار التحويـــل، والتـــسويةوالـــ
الدخل، ومعامل التدرج، والحد الأدنى والحـد الأقـصى لأقـل البلـدان نمـواً، وتـسوية رصـيد                    من

  .أي تغيير وهي غير قابلة للتفاوضالديون، هي عناصر يجب ألا يمسها 
ــوزراء أن المعــدل الأقــصى   - ١١٩ ــصبة المق ــ وأكــد ال ررة، أو الحــد الأقــصى لهــا،   الحــالي للأن
بوصفه حلا توفيقيا سياسيا، وهو مخالف لمبدأ القـدرة علـى الـدفع ويمثـل مـصدرا أساسـيا                    حُدِّد

وفي هــذا الــسياق، حــث الــوزراء الجمعيــة العامــة علــى إجــراء . لتــشوه جــدول الأنــصبة المقــررة
  . جيم٥٥/٥معية  من قرار الج٢استعراض لهذا الترتيب، وفقا للفقرة 

 والمبـــادئ التوجيهيـــة الحاليـــة لقـــسمة نفقـــات عمليـــات الأســـسوأكـــد الـــوزراء أن   - ١٢٠
ــة في قرارا    فــظح ــة العام ــا الجمعي ــتي وافقــت عليه ــسلام ال ــصلة بالموضــوع ينبغــي   ال ــا ذات ال ته
. الأنصبة المقررة لتمويل عمليات حفـظ الـسلام       تشكل أساسا لأي مناقشات بشأن جدول        أن

دول الأنــصبة المقــررة لعمليــات  وفي هــذا الــصدد، شــدد الــوزراء علــى ضــرورة أن يعكــس ج ــ  
السلام بوضـوح المـسؤوليات الخاصـة الـتي تقـع علـى عـاتق الأعـضاء الـدائمين في مجلـس                       حفظ

ــسلام والأمــن    ــق بــصون ال ــوزراء أيــض . الأمــن فيمــا يتعل ــوا  اً إلى أوأشــار ال ــدان الأقــل نم ن البل
المــــساهمة في ميزانيــــات عمليــــات الناحيــــة الاقتــــصادية لــــديها قــــدرات محــــدودة علــــى  مــــن
ــة مراعــاة   . الــسلام حفــظ ــوزراء علــى أهمي   ظــروف البلــدان الناميــة وفي هــذا الــسياق، شــدد ال

 ،عمليــات حفــظ الــسلامل أنــصبة جــدوبــشأن نظــام التخفيــضات المطبــق علــى مناقــشة  أي في
ــرورة ألا ــلبي    وضـ ــشكل سـ ــة بـ ــاعها الحاليـ ــأثر أوضـ ــصدد،   .  تتـ ــذا الـ ــوزراء، في هـ ــدد الـ   وشـ

س عــضوا دائمــا في مجلــس الأمــن،  والــصين لــي٧٧علــى أن أي عــضو مــن أعــضاء مجموعــة الـــ 
  . يُصنف بالتالي فوق المستوى جيمألا يجب
ر وأكد الوزراء مجددا أنـه ينبغـي عـدم تعـريض الاسـتقرار المـالي للأمـم المتحـدة للخط ـ                     - ١٢١

وشــدد الــوزراء علــى أن أي جهــود تبــذل لاســتخدام الاشــتراكات . جــرّاء اتخــاذ تــدابير تعــسفية
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المالية وسيلة للضغط من أجل اعتماد مقترحات معينة تؤدي إلى نتائج عكسية وتشكل انتـهاكا               
  .لالتزامات الدول الأعضاء بتوفير الموارد للمنظمة، على النحو المنصوص عليه في ميثاقها

أحـــاط الـــوزراء علمـــا بالاتفـــاق الـــذي تم التوصـــل إليـــه في قـــرار الجمعيـــة العامـــة   و - ١٢٢
 فيما يتعلق بالتوصيات والاسـتنتاجات الـتي خلـص إليهـا الفريـق الاستـشاري الرفيـع          ٦٧/٢٦١

وضـــوع، في أعقـــاب  ات الـــصلة بالم المـــستوى بـــشأن ســـداد تكـــاليف القـــوات والمـــسائل ذ     
علاوتين مؤقتتين متعـاقبتين، وأكـدوا في هـذا الـصدد أن هـذا الاتفـاق ينبغـي أن يفـضي                   صرف

  .إلى إعادة النظر في معدلات سداد تكاليف القوات في أقرب فرصة ممكنة
قـــسرية الانفراديـــة الـــتي تتعـــارض وأعـــرب الـــوزراء عـــن رفـــضهم جميـــع التـــدابير ال   - ١٢٣
صبة المقــررة مــن الــدول الأعــضاء لــتي تعرقــل، وأحيانــا تعــوق دفــع الأنــالقــانون الــدولي، وا مــع
  . والصين إلى ميزانيات المنظمة٧٧مجموعة الـ  في

وأكد الوزراء مجددا بقوة الالتـزام القـانوني لجميـع الـدول الأعـضاء بتحمـل النفقـات                    - ١٢٤
تـسديد أنـصبتها المقـررة      المالية للأمم المتحدة، وفقا للميثاق، وحثوا جميع الدول الأعضاء علـى            

 مراعـاة الـصعوبات الخاصـة       ضـرورة وشددوا أيضا على    . في الوقت المحدد كاملة ودون شروط     
والحقيقية التي تواجهها بعض البلدان الناميـة وتمنعهـا مؤقتـا مـن الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة مراعـاة                     

جـدول الأنـصبة    ”المعنـون    مقررات الجمعية العامة المتعلقة بالبنـد        تجاوبكاملة، وعلى ضرورة    
  .من جدول الأعمال مع هذه الصعوبات“ المقررة
وشدد الـوزراء علـى ضـرورة أن يكـون مـستوى المـوارد المقـرر أن تعتمـدها الجمعيـة                      - ١٢٥

. العامة متناسبا مع جميع البرامج والأنشطة المقررة، وذلك لكفالة تنفيذها بشكل كامل وفعـال             
المنظمة حسبما اعتمدتها الجمعية العامة وضرورة قيـام الأمـين    وأكدوا من جديد أيضا أولويات      

  .العام بتجسيد تلك الأولويات عند تقديمه الميزانيات البرنامجية المقترحة
 فتـرة الـسنتين   المقترح إجراؤها في ميزانيةتخفيضات  الوأعرب الوزراء عن القلق إزاء        - ١٢٦
الولايـات الـتي أقرتهـا الأجهـزة الحكوميـة           التي يمكن أن تؤثر سـلباً علـى تنفيـذ            ٢٠١٥-٢٠١٤

الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بركيزة التنميـة، وإزاء التفـسير القائـل بـأن التخفيـضات المقترحـة              
). ٦٧/٢٤٨(أجريت بناءً على طلب الدول الأعضاء من خلال القرار المتعلق بمخطط الميزانيـة              

وأعرب الوزراء أيضاً عن القلق البالغ إزاء ما يُدخَل من تغييرات على منهجية الميزانيـة وطريقـة        
  .عرضها دون أن تنظر الجمعية العامة فيها وتوافق عليها مسبقاً

 الوزراء التأكيد على ضرورة الموازنة في تجسيد أولويـات المنظمـة المتفـق عليهـا                وأعاد  - ١٢٧
 يجــري باســتمراررد في إطــار الميزانيــة العاديــة للأمــم المتحــدة، الأمــر الــذي  لــدى تخــصيص المــوا

ــى ــة   عل ــشطة الإنمائي ــادة     . حــساب الأن ــق إزاء الزي ــوزراء عــن القل ــصدد، أعــرب ال ــذا ال وفي ه
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 الميزانيـة العاديـة، في حـين أن حـصة     في للبعثات السياسية الخاصـة   المخصصةالمستمرة في الحصة    
وشـدد الـوزراء أيـضاً علـى وجـوب تقيُّـد            . نشطة الإنمائية ظلـت ثابتـة      للأ  فيها الموارد المخصصة 

  .أو تأخير/ الجمعية العامة دون أية استثناءات وتقررهاالأمانة العامة بتنفيذ الولايات التي 
وفي هــذا الــسياق، شــدد الــوزراء علــى أن تعزيــز الأمــم المتحــدة ودورهــا في التعــاون    - ١٢٨

جـوهري للتـصدي للتحـديات واغتنـام الفـرص الناشـئة عـن عمليـة                الدولي من أجل التنمية أمر      
ــراهن ومــس  ــروا بحاجــة الأمــم المتحــدة إلى أن تنــهض بإمكاناتهــا   . قبلاًتالعولمــة في الوقــت ال وأق

ــة          ــا في مجــال التنمي ــال لبرامجه ــل الإنجــاز الفع ــل وأن تكف ــا بالكام ــذ ولاياته ــى تنفي ــدراتها عل وق
لصدد، حث الوزراء الأمين العام علـى زيـادة تعزيـز ركيـزة             وفي هذا ا  . الاجتماعية والاقتصادية 

  .التنمية للمنظمة بأسرها، بما في ذلك حساب التنمية الخاص بها
وأعرب الوزراء عن القلق إزاء الاختلال المتزايد بين الاشتراكات المقـررة والتبرعـات               - ١٢٩

شــدد الــوزارء علــى ضــرورة  و. ٢٠١٥-٢٠١٤في الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــة لفتــرة الــسنتين  
 الـــتي يمكـــن التنبـــؤ بهـــا الآتيـــة  العاديـــةتحـــل المـــوارد الخارجـــة عـــن الميزانيـــة محـــل الأمـــوال   ألا
ــن ــية للم     م ــشطة الأساس ــراض الأن ــررة لأغ ــتراكات المق ــةالاش ــدر    . نظم ــنفس الق ــة ب ــة أهمي وثم
 دعـم الأولويـات الـتي       تُستخدَم الموارد الآتية من التبرعات والموارد الخارجة عن الميزانيـة في           لأن

ــستَخدَم      ــها، وأن تُ ــيس لإعــادة ترتيب ــدول الأعــضاء ول ــا اتفقــت عليهــا ال قواعــد لل حــصرا وفق
ودعــا الــوزراء الــدول الأعــضاء إلى تــوخي قــدر أكــبر مــن الــشفافية . والأنظمــة الماليــة للمنظمــة

  .والمساءلة والرقابة بشأن التبرعات والموارد الخارجة عن الميزانية
 الأمانة العامة بأعلى معـايير المـساءلة والـشفافية          تحليد الوزراء على أهمية كفالة      وشد  - ١٣٠

وبنـاء عليـه، حـث الـوزراء الأمـين العـام علـى أن ينفِّـذ بالكامـل،          . والتراهة والسلوك الأخلاقي  
  .٦٧/٢٥٣ و ٦٦/٢٥٧ و ٦٤/٢٥٩على سبيل الأولوية، قرارات الجمعية العامة 

وأعرب الوزراء عن القلق إزاء عدم كفاية حصة البلـدان الناميـة في نظـام المـشتريات                   - ١٣١
 مـشتريات الأمــم المتحـدة إلى أوســع قاعــدة   وشــددوا علـى أهميــة اســتناد . التـابع للأمــم المتحـدة  

وشــددوا كــذلك علــى ضــرورة  . ضيليةجغرافيــة ممكنــة، مــع معاملــة البلــدان الناميــة معاملــة تف ــ 
تكون قائمة المـوردين إلى الأمـم المتحـدة ممثلـة لأعـضاء المنظمـة، وأكـدوا الحاجـة إلى تنفيـذ                       أن

ة مــن البلــدان الناميــة في مجــال تــدابير ملموســة لكفالــة إتاحــة فــرص أكــبر للمؤســسات التجاري ــ
  . من الأسواقمشتريات الأمم المتحدة

وكرر الوزراء تأكيد الحاجة إلى زيادة تمثيل البلـدان الناميـة وتمثيـل المـرأة مـن البلـدان                     - ١٣٢
النامية، ولا سيما على مـستوى الرتـب العليـا، وإلى تحـسين التوزيـع الجغـرافي في الأمانـة العامـة                      

  .في عملية استقدام الموظفينودرجة الشفافية 
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وأشــار الــوزراء إلى القــرار الــذي اتخــذه رؤســاء الــدول والحكومــات في قمــة الجنــوب     - ١٣٣
، والقاضـي بالعمـل     ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ١٦ إلى   ١٢الثانية، المعقودة في الدوحة في الفترة مـن         

ــسياسات الموضــوعة في ســياق       ــبرامج وال ــل في ال ــرم بالكام ــى ضــمان أن تُحت ــادئ  عل ــة مب العولم
 والقــانون الــدولي، وخاصــة عنــدما تتعلــق بالمــساواة فيمــا بــين الــدول، واحتــرام  الميثــاقومقاصــد 

استقلال الدول والسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخليـة للـدول،              
ديــة وفي البحــث تعدوالتــشديد علــى أن تُــستلهم هــذه المبــادئ والمقاصــد في التــزامهم الكامــل بال  

 . الفرص لرفع مستوى معيشة شعوبهمنظام اقتصادي دولي أكثر عدلاً وإنصافاً يتيح عن

وأشار الـوزراء أيـضا إلى القـرار الـذي اتخـذه رؤسـاء دول وحكومـات قمـة الجنـوب              - ١٣٤
، بالعمــل مــن أجــل إعمــال حــق تقريــر المــصير للــشعوب الواقعــة تحــت أشــكال الهيمنــة     ةالثانيــ

ل الأجــنبي، والــتي تــؤثر ســلبا  ة أو الأشــكال الأخــرى للهيمنــة الأجنبيــة أو الاحــتلا الاســتعماري
الاقتصادية، وإلى القرار بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخـاذ جميـع التـدابير      وتنميتها الاجتماعية    على

  . والقانون الدوليالميثاقالضرورية لإنهاء استمرار الاحتلال الأجنبي، وفقاً لمقاصد ومبادئ 
وكرر الوزراء دعوتهم إلى الانـسحاب الفـوري والكامـل لإسـرائيل، الـسلطة القائمـة               - ١٣٥

بــالاحتلال، مــن الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، ومــن الجــولان الــسوري 
وأعـادوا  . وما تبقـى مـن أراض محتلـة في لبنـان         ،  ١٩٦٧يونيه  / حزيران الرابع من  خط   إلىالمحتل  

 تحقيـق سـلام شـامل وعـادل ودائـم          عمليـة سـلام في الـشرق الأوسـط ترمـي إلى           ل تأكيد دعمهم 
ــن       في ــرارات مجلـــس الأمـ ــا قـ ــا فيهـ ــصلة، بمـ ــدة ذات الـ ــم المتحـ ــرارات الأمـ ــا لقـ ــة، وفقـ المنطقـ

ــدأ الأرض  )٢٠٠٨ (١٨٥٠ و ،)١٩٧٨ (٤٢٥، و )١٩٧٣ (٣٣٨، و )١٩٦٧( ٢٤٢ ومبـ
ا وفي هذا السياق، أعادوا أيضا تأكيد دعمهم لمبـادرة الـسلام العربيـة الـتي أقرته ـ               . مقابل السلام 

  .٢٠٠٢مارس /لقمة العربية في آذارا
وشدد الوزراء على ضرورة إعمال الشعب الفلسطيني، في أسرع وقت ممكـن، لحقـه                - ١٣٦

يــق اســتقراره وازدهــاره وتنميتــه في تقريــر المــصير وفي اســتقلال دولتــه الفلــسطينية بمــا يتــيح تحق 
وأعــرب الــوزراء . عوب لجميــع الــشأجــل بلــوغ الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة الــتي هــي حــق  مــن
دعمهم للجهود التي يبذلها الشعب الفلسطيني لتحقيق الاستقلال، ورحبوا في هـذا الـصدد               عن
 للحـصول علـى العـضوية       ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٣ يوم    في  فلسطين  الذي قدمته دولة   طلببال

ــرار      ــة القـ ــة العامـ ــاد الجمعيـ ــاروا إلى اعتمـ ــدة، وأشـ ــم المتحـ ــة في الأمـ ــذي ٦٧/١٩الكاملـ ، الـ
وأعــرب الــوزراء . الأمــم المتحــدةفلــسطين مركــز دولــة غــير عــضو لهــا صــفة المراقــب في    مــنح
الأمـم  دعمهـم المتواصـل لعمليـة انـضمام دولـة فلـسطين لتـصبح عـضوا كامـل العـضوية في                       عن

  .المتحدة في أقرب وقت ممكن
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رار الاحـتلال العـسكري الإسـرائيلي لـلأرض الفلـسطينية المحتلـة،              وأدان الوزراء استم    - ١٣٧
التي تقوم بها الـسلطة القائمـة بـالاحتلال والـتي           بما فيها القدس الشرقية، والأعمال غير القانونية        

 الاقتـصادية   -تزال تؤدي إلى سقوط ضحايا في صـفوف المـدنيين، وإلى المعانـاة الاجتماعيـة                 لا
متلكـات والهياكـل الأساسـية والأراضـي الزراعيـة الفلـسطينية، وتقـويض              والإنسانية، وتدمير الم  

  .لجغرافي للأرض ووحدتها وسلامتهاالتواصل ا
ــادة تـــدهور الظـــروف الاجتماعيـــة      - ١٣٨ وأعـــرب الـــوزراء عـــن قلقهـــم الـــشديد إزاء زيـ

والاقتـــصادية للـــشعب الفلـــسطيني، ولا ســـيما في قطـــاع غـــزة المحاصـــر، نتيجـــة للممارســـات  
ئيلية غــير القانونيــة، بمــا فيهــا بنــاء المــستوطنات والجــدار الفاصــل وفــرض حــصار وإقامــة  الإســرا
 وقـف ت، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، إلى أن    ودعـا الـوزراء إسـرائيل    . ت من نقـاط التفتـيش     المئا

، وعلـى    الفلـسطيني والتنميـة الفلـسطينية      فورا جميـع التـدابير غـير القانونيـة الـتي تـضر بالاقتـصاد              
صوص، الحصار اللاإنساني وغير القانوني المفروض على قطاع غـزة والقيـود المفروضـة              وجه الخ 

على حركة الأشخاص والسلع، بما في ذلك التبادل التجاري في سائر أنحاء الأرض الفلـسطينية               
المحتلـــة ومنـــها وإليهـــا، وأن تقـــدم تعويـــضات عـــن جميـــع الأضـــرار الـــتي ألحقتـــها بالممتلكـــات 

وكــرروا دعــوتهم المجتمــع الــدولي إلى مواصــلة إمــداد  . التحتيــة الفلــسطينيةوالمؤســسات والبنيــة 
 ،الشعب الفلسطيني بالمساعدات الإنمائية والإنسانية التي يحتاجها بشدة في هـذه الفتـرة العـصيبة              

  .ولا سيما من أجل إعادة بناء قطاع غزة وتحقيق انتعاشه الاقتصادي
ــوزراء تأكيــد الحقــوق غــير ا    - ١٣٩ لقابلــة للتــصرف للــشعب الفلــسطيني وســكان   وأعــاد ال

الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقـة؛ وطـالبوا          
ــة في الأرض     ــوارد الطبيعيـ ــتغلال المـ ــة بـــالاحتلال، بـــالكف عـــن اسـ ــرائيل، الـــسلطة القائمـ إسـ

لان الـسوري المحتـل أو إتلافهـا أو التـسبب           الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجو       
  .في ضياعها أو استنفادها، وعن تعريضها للخطر

وأكــد الــوزراء مجــددا ضــرورة قيــام حكــومتي الأرجنــتين والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا    - ١٤٠
العظمى وأيرلندا الشمالية باستئناف المفاوضات وفقا لمبادئ وأهداف الميثاق وقرارات الجمعيـة            

ت ممكـــن، إلى حـــل ســـلمي للنــــزاع  ذات الـــصلة، مـــن أجـــل التوصـــل، في أقـــرب وقـــالعامـــة
، الأمر الـذي يـضر كـثيرا بالإمكانـات الاقتـصادية      “مسألة جزر مالفيناس”السيادة بشأن    على

للأرجنــتين، وأكــدوا ضــرورة أن يمتنــع كــلا الطــرفين عــن اتخــاذ قــرارات تعــني ضــمنا إدخــال      
ة الـتي   الوقت الذي يجري فيه في الجـزر تنفيـذ العملي ـ    تعديلات من جانب واحد على الوضع في      

  .أوصت بها الجمعية العامة
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وأعاد الوزراء تأكيد الحاجة إلى إيجاد حلّ سلمي لقضايا السيادة التي تواجـه البلـدان                 - ١٤١
، الـتراع بـشأن أرخبيـل تـشاغوس الـذي يـشمل جزيـرة        علـى سـبيل المثـال    بما في ذلـك،    ،النامية

التي تم اقتطاعها بصورة غير مشروعة من أرض موريـشيوس في انتـهاك للقـانون              دييغو غارسيا،   
 كــــانون ١٤المــــؤرخ ) ١٥-د (١٥١٤الـــدولي ولقــــراريْ الجمعيــــة العامــــة للأمـــم المتحــــدة   

. ١٩٦٥ديــــسمبر / كــــانون الأول١٦المــــؤرخ ) ٢٠-د (٢٠٦٦  و١٩٦٠ديــــسمبر /الأول
 الاسـتعمار أن يـضر بـشكل خطـير        اءوإنه ـشأن عـدم حـلّ هـذه القـضايا المتـصلة بالـسيادة               ومن

  .قتصادية للدول النامية ويقوّضهابالتنمية والقدرات والآفاق الا
 وبخاصـة   ،وأكد الوزراء من جديد على أهمية تعزيز التعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب                - ١٤٢

دان في البيئة الاقتصادية الدولية الراهنـة، وكـرروا الإعـراب عـن دعمهـم للتعـاون في مـا بـين بل ـ              
الجنوب كاستراتيجية لدعم جهود التنميـة الـتي تبـذلها البلـدان الناميـة وكـذلك كوسـيلة لتعزيـز                 

قــف المجموعــة الــذي مفــاده  وكــرر الــوزراء الإعــراب عــن مو. مــشاركتها في الاقتــصاد العــالمي
التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب مكمّــل للتعــاون الإنمــائي بــين بلــدان الــشمال والجنــوب،    أن

ديلا عنه؛ وأكدوا مجددا أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمثل مسعى جماعيـا للبلـدان      وليس ب 
الناميــة يــستند إلى مبــدأ التــضامن وإلى مُــسلّمات وظــروف وأهــداف خاصــة بالــسياق التــاريخي 
والسياسي للبلدان النامية واحتياجاتهـا وتطلعاتهـا، ولهـذا فـإن التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب                     

ذاتها علــى نحــو مــا أعيــد تأكيــده ن يُعــزّز بطريقــة خاصــة بــه تكــون مــستقلة وقائمــة بــيــستحق أ
وثيقة نيروبي الختامية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الرفيـع المـستوى المعـني بالتعـاون فيمـا           في

وفي هذا السياق، شدد الـوزراء علـى أن التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب                   . بين بلدان الجنوب  
وبهـذه الـصفة، يتطلـب التعـاون        . التعاون بينها يجب أن يـتمّ بـدفع مـن بلـدان الجنـوب             وبرنامج  

فيما بين بلدان الجنوب، البالغ الأهمية بالنـسبة إلى البلـدان الناميـة، رؤيـة طويلـة الأجـل وترتيبـا                     
  .ةمؤسسيا عالميا على النحو المتوخى في قمة الجنوب الثاني

 عقده الفريـق الرفيـع المـستوى للشخـصيات البـارزة            ورحب الوزراء بالاجتماع الذي     - ١٤٣
، وفقــا للولايــة ٢٠١٣مــايو /يــار أ٩ إلى ٧في الجنــوب في ناتــادولا، فيجــي، خــلال الفتــرة مــن  

ورحّب الوزراء باستنتاجات وتوصيات أعـضاء      . الصلة التي أوكلتها له قمة الجنوب الثانية       ذات
ب باعتبارهـا تمثـل إسـهاما مهمـا          بلـدان الجنـو    الفريق بشأن الآفـاق المـستقبلية للتعـاون فيمـا بـين           

وكرر الوزراء التأكيد علـى إطـار ومبـادئ         . مواصلة تطوير منهاج عمل تنمية بلدان الجنوب       في
التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب كمــا أقرهــا لأول مــرة اجتمــاعهم الــسنوي الثــاني والثلاثــون   

  .ستخدمها الفريق كأساس لمناقشاته ا، والتي٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٦المعقود في نيويورك في 
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ــة بالتعــاون     - ١٤٤ ــة الرفيعــة المــستوى المعني ــوزراء علــى أن اللجن  بــين بلــدان  فيمــاوشــدد ال
ــوب ــة  الجن ــة العام ــة للجمعي ــة الم  ، التابع ــة المركزي ــسياسات     هــي الهيئ ــصنع ال ــددة الأطــراف ل تع

رز علـى نطـاق العـالم ونطـاق     منظومـة الأمـم المتحـدة المكلَّفـة باسـتعراض وتقيـيم التقـدم المح ـ        في
المنظومة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنـوب في مجـال التنميـة، بمـا في ذلـك التعـاون الثلاثـي،                      

. ودعــم هــذا التعــاون، وهــي الهيئــة المكلَّفــة بتقــديم التوجيــه العــام بــشأن التوجهــات المــستقبلية   
ان الجنــوب علــى الاسترشــاد وحــث الــوزراء جميــع الــشركاء المهــتمين بــدعم التعــاون بــين بلــد  

بمبادئ هذا التعاون وأهدافه المكرسة في الوثائق المتفق عليها دوليا من قبيل خطـة عمـل بـوينس             
ــدان النامي ــ     ــتقني فيمــا بــين البل ــاون ال ــذ التع ــشجيع وتنفي ــرس لت ــة   آي ــة العام ــا الجمعي ــتي أقرته ة ال

، ووثيقـة نـيروبي الختاميـة الـتي       ١٩٧٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٩ المؤرخ   ٣٣/١٣٤قرارها   في
. ، فضلاً عـن قـرارات الجمعيـة العامـة الأخـرى ذات الـصلة              ٦٤/٢٢٢أيدتها الجمعية في قرارها     

أن تـسترشد أي مناقـشة بـشأن        ولذلك، كـرّر الـوزراء تأكيـد موقـف المجموعـة الـذي يقـضي ب ـ               
السياسات تجري خارج منظومـة الأمـم المتحـدة بـالأطر المتفـق عليهـا المـذكورة أعـلاه وبتوافـق               

وأوصـى الـوزراء أيـضا بتـوفير هياكـل      . آراء ياموسوكرو بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب   
ــدان الجنــوب، وبإعــد     ــارير منتظومــوارد مكرَّســة للتعــاون فيمــا بــين بل ــشطة  اد تق مــة عــن الأن

  .الصلة به على نطاق منظومة الأمم المتحدة ذات
 بإعـادة   ٢٠١٢وذكّر الوزراء بـالقرار الـذي اتخذتـه اللجنـة الرفيعـة المـستوى في عـام                    - ١٤٥

مكتـب الأمـم المتحـدة    ’’تسمية الوحدة الخاصة للتعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب لتحمـل اسـم              
لـتي يستـضيفها برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، بوصـفها        ، ا‘‘للتعاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب        

كيانا منفصلا وجهة تنسيق لتعزيز وتيـسير التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون الثلاثـي                     
وفي هـذا الـسياق،     . من أجل التنمية على الـصعيد العـالمي وعلـى نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة                 

ــسمية الوحــدة مثّل ــ   ــادة ت ــوزراء أن إع ــا    ت خطــوة إلى الأأكــد ال ــاون فيم ــام باتجــاه دعــم التع م
بلــدان الجنــوب، وأوصــوا بــإبرام ترتيبــات تعاونيــة بــين الــصناديق والــبرامج ومكتــب الأمــم  بــين

ــة أمــور تقــسيما واضــحا للمهــام        ــوب، تتــضمن في جمل ــدان الجن المتحــدة للتعــاون فيمــا بــين بل
والمكتـب بحاجـة إلى المزيـد       .  والمـساءلة  للتسلـسل الإداري  والأدوار، فضلا عن خطوط واضحة      

وفي هـذا الـسياق،     .  توفير موارد إضافية للقيـام بأنـشطته التنـسيقية         بوسائل منها من التعزيزات،   
أعرب الوزراء عن تطلعهم إلى التقرير الشامل للأمين العام عن التدابير المتخـذة لتعزيـز المكتـب                 

  ،١٧/١ده في مقررهــــا الــــذي طلبــــت اللجنــــة الرفيعــــة المــــستوى مــــن الأمــــين العــــام إعــــدا 
 وكـذلك  ،بما في ذلك من خلال تنقيح الهيكـل الإداري للمكتـب، وتقـديم خـدمات الأمانـة لـه            

ــضمان      ــة، ل ــة بالغ ــسائل ذات أهمي ــي م ــة، وه ــساعدات مالي ــاليب    م ــاءة أس ــة وكف ــادة فعالي  زي
ل أفــضل، وتحــسين التواصــل بــين جميــع أصــحاب   اللجنــة، ولتحديــد المــسؤوليات بــشك  عمــل
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ة في مجلـس الرؤسـاء التنفيـذيين     وأوصـى الـوزراء أيـضا بـتمكين المكتـب مـن المـشارك             . المصلحة
منظومة الأمم المتحـدة المعـني بالتنـسيق، وذلـك حفاظـا علـى مركـزه بوصـفه كيانـا مـستقلا                       في

العـالمي، للتعـاون فيمـا بـين بلـدان          داخل الأمم المتحدة مكلفّا بالتنسيق والترويج، على الـصعيد          
 وذلـك عمـلا     ،الجنوب والتعاون الثلاثـي مـن أجـل التنميـة علـى نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة                   

 الجهــة المــسؤولة عــن التعــاون  وشــدد الــوزراء علــى أن المكتــب هــو . بقــرارات الجمعيــة العامــة
 الإنمـائي   ج الأمـم المتحـدة    بين بلدان الجنوب في منظومة الأمم المتحـدة، وأنـه ينبغـي لبرنـام              فيما

تــداخل أو تكــرار المهــام والمــسؤوليات الموكَلــة للمكتــب علــى نطــاق   أن يتفــادى ازدواجيــة أو
  وفي هـــذا الـــسياق، دعـــا الـــوزراءُ المكتـــبَ إلى وضـــع إطـــاره الاســـتراتيجي للفتـــرة . المنظومـــة
ــسجم م ــ      ٢٠١٧-٢٠١٤ ــا ين ــة، بم ــة العام ــن الجمعي ـــه م ــسندة إليـ ـــة الم ــاً للولاي ــادئ  وفق ع المب

والأولويــات والأهــداف الــتي حــددتها الــدول الأعــضاء في خطــة عمــل بــوينس آيــرس ووثيقــة     
نيروبي الختامية وقرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة بالموضوع ونتـائج مـؤتمرات القمـة               
التي تعقدها بلدان الجنـوب، مـع مراعـاة نتـائج اسـتعراض التقريـر الـذي أعدتـه وحـدة التفتـيش                    

شتركة بـشأن التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون الثلاثـي في منظومـة الأمـم المتحـدة             الم
)A/66/717(                    ٢٠١٥، والمناقشات التي تجريها الأمم المتحـدة بـشأن خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام ،

ــدها الأ    ــتي أع ــشغيلية ال ــة الت ــادئ التوجيهي ــشأن  والمب ــام ب ــين الع ــا    م ــاون فيم ــدّم للتع ــدعم المق  ال
  .بلدان الجنوب، والخطط الاستراتيجية للكيانات الأخرى بين

، الذي وصفت فيـه صـندوق       ٦٠/٢١٢وأكد الوزراء من جديد قرار الجمعية العامة          - ١٤٦
لـدان الجنـوب، الـذي يـديره مكتـب الأمـم المتحـدة للتعـاون                الأمم المتحـدة للتعـاون فيمـا بـين ب         

بين بلدان الجنوب، بأنه صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الرئيسي لتعزيـز ودعـم التعـاون                فيما
ولهذا الغرض، أعـرب الـوزراء عـن دعمهـم للجهـود            . فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي     
ليـصبح صـندوق تبرعـات اسـتئماني يعمـل بـشكل تـام،             الرامية للارتقاء بمستوى هذا الصندوق      

يـــرو الاســـتئماني للتعـــاون فيمـــا  غير-ولزيـــادة المـــوارد الأساســـية المخصّـــصة لـــصندوق بيريـــز 
ي رْ وفقاً لقرارات الجمعية العامة ومقررات مـؤتمَ       ٧٧بلدان الجنوب الأعضاء في مجموعة الـ        بين

  .قمة الجنوب ذات الصلة
 إلى عـرض استـضافة الـدورة الثالثـة      ٧٧دولَ الأعضاء في مجموعـة الــ         ودعا الوزراءُ ال    - ١٤٧

ــة ب    ــة المعنيـ ــة الدوليـ ــسيق الحكوميـ ــة والتنـ ــة المتابعـ ــشرة للجنـ ــوب   عـ ــدان الجنـ ــاون بـــين بلـ التعـ
ودعوا الدولَ الأعضاء أيضا إلى استضافة الاجتماعـات القطاعيـة المعنيـة بـشتى              . ٢٠١٤ عام في

يات بلـدان الجنـوب للبرلمـانيين ورؤسـاء البلـديات والـشباب       ميادين التعـاون، بمـا في ذلـك منتـد       
ووسائل الإعلام والمجتمع المـدني، فـضلاً عـن الاجتماعـات المواضـيعية المزمـع انعقادهـا في إطـار                    
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 إلى  ٧٧الــ    ودعا الـوزراء رئـيسَ مجموعـة      . عمل الدوحة التي اعتمدتها قمة الجنوب الثانية       خطة
  .اء لاستضافة قمة الجنوب الثالثة في موعد مناسبمواصلة مشاوراته مع الدول الأعض

 غيريـرو   -وأقر الوزراء تقرير الاجتماع الثامن والعشرين للجنة خبراء صندوق بيريز             - ١٤٨
وأثــنى الــوزراء علــى رئــيس الــصندوق لالتزامــه . الاســتئماني وأيــدوا مــا ورد فيــه مــن توصــيات

ونظـرا للانخفـاض   .  الاسـتئماني مـن نتـائج    وأعربوا عن ارتياحهم لما حققـه الـصندوق    .المتواصل
 بسبب الوضع المالي العالمي الـراهن        من الفوائد  لصندوق الاستئماني ا إيراداتالكبير في مستوى    

ات كما أوضح ذلك رئـيس الـصندوق، ناشـد الـوزراء جميـع الـدول الأعـضاء أن تقـدم مـساهم                 
ــتئماني   لإعــلان التبرعــات للأنــشطة    بمناســبة مــؤتمر الأمــم المتحــدة    كــبيرة إلى الــصندوق الاس

  .٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١١الإنمائية، المقرَّر عقده في نيويورك في 
ــة          - ١٤٩ ــدان النامي ــين البل ــصادي فيمــا ب ــاون الاقت ــالي لحــساب التع ــان الم ــوزراء البي ــر ال وأق

، وحثــوا الــدول الأعــضاء الــتي لم تــسدد  ٧٧ كمــا عرضــه رئــيس مجموعــة الـــ  ٧٧لمجموعــة الـــ 
  . لتسدد اشتراكاتها غير المدفوعةاكاتها بعدُ على بذل قصارى جهودهااشتر
  .٧٧ورحب الوزراء بانضمام جمهورية كيريباس لعضوية مجموعة الـ   - ١٥٠

  


	الدورة الثامنة والستون
	البنـــود 9 و 10 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 27 و 28 و 35 و 36 و 40 و 44 و 57 و 61 و 63 و 66 و 68 و 70 و 76 و 118 و 124 و 125 و 131 و 132 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 و 138 و 139 و 141 و 142 و 143 من جدول الأعمال
	تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	تنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والإعلانين السياسيين بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	2001-2010: عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا
	التنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسَّقان لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما
	ثقافة السلام
	تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية
	المسائل المتعلّقة بالاقتصاد الكلي
	متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 والمؤتمر الاستعراضي لعام 2008
	التنمية المستدامة
	تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)
	العولمة والترابط
	مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة
	القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى
	الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية
	التنمية الزراعية والأمن الغذائي
	التنمية الاجتماعية
	النهوض بالمرأة
	الحالة في الشرق الأوسط
	قضية فلسطين
	ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا
	مسألة جزر فوكلاند (مالفيناس)
	الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثّر في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
	السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
	الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي
	حقوق الشعوب الأصلية
	حق الشعوب في تقرير المصير
	تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدّمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة
	المحيطات وقانون البحار
	متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية
	تعزيز منظومة الأمم المتحدة
	إصلاح الأمم المتحدة: التدابير والمقترحات
	التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات
	استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة
	الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2013-2013
	الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015
	تخطيط البرامج
	تحسين الحالة المالية للأمم المتحدة
	خطة المؤتمرات
	جدول الأنصبة المقرّرة لقسمة نفقات الأمم المتحدة
	إدارة الموارد البشرية
	النظام الموحد للأمم المتحدة
	تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية
	إقامة العدل في الأمم المتحدة
	رسالة مؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013 موجَّهة إلى الأمين العام من الممثّل الدائم لفيجي لدى الأمم المتحدة
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	الإعلان الوزاري الذي اعتُمد في الاجتماع السنوي السابع والثلاثين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77
	نيويورك، 26 أيلول/سبتمبر 2013

	اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 أيلول/سبتمبر 2013، بمناسبة اجتماعهم السنوي السابع والثلاثين. واستعرض الوزراء الوضع الاقتصادي العالمي والتحديات الإنمائية التي تواجهها البلدان النامية واعتمدوا الإعلان التالي:
	1 - تعهد الوزراء بمواصلة العمل على بلوغ أهداف وغايات مجموعة الـ 77، وأكدوا في هذا السياق على الأهمية التاريخية للذكرى السنوية الخمسين لإنشاء مجموعة الـ 77، التي سيحتفل بها في حزيران/يونيه 2014.
	2 - وشدد الوزراء على أن تركيز البلدان النامية ينصب على الاستمرار في إيجاد وسائل لتحقيق أهدافها الإنمائية، وبخاصة تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. وشددوا أيضا على أهمية وضع خطة للتنمية لما بعد عام 2015 تلبي حقا احتياجات العالم النامي.
	3 - ولاحظوا في هذا السياق أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المستمرة تؤثر سلبا على آفاق النمو في كثير من البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا وتَقْلِب مسار الاتجاهات الإنمائية التي تحققت في الماضي القريب إلى الأسوأ، وتؤدي إلى زيادة حالات الفقر وإبطاء وتيرة التقدم في القضاء على الفقر. وأشار الوزراء إلى أن العديد من البلدان النامية لم تكن قادرة، بسبب العديد من التحديات التي تواجهها، على التخفيف من آثار الأزمة على التنمية. وأكدوا من جديد أن الانتعاش مُهدَّد حاليا من جراء الظروف المعاكسة الجديدة، بما في ذلك التدابير الحمائية والاضطراب في الأسواق المالية العالمية، والتوترات المالية المتفشية على نطاق واسع.
	4 - وأكد الوزراء أن البلدان النامية ما زالت تُواجه تحديات خطيرة في جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر والنهوض بمستويات التنمية فيها وذلك على الرغم من أن العالم قد شهد تغيرات بعيدة المدى في العِقدَيْن الماضيين وأحرز تقدما كبيرا في المجالات الهامة للتنمية. وتتفاقم حدة تلك التحديات حاليا من جرّاء بيئة اقتصادية دولية غير مواتية وعدم إصلاح مؤسسات الإدارة الاقتصادية والمالية العالمية. ولاحظ الوزراء بقلق أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع قد زاد في العديد من البلدان النامية. وفي مواجهة هذه التحديات، أكد الوزراء أن مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والحق في التنمية لا يزالان يتسمان بالأهمية بالنسبة لهذه المسألة، وشددوا على أهميتهما المحورية بوصفهما يمثلان الأساس الذي ترتكز عليه الخطة الإنمائية العالمية وخطة التنميةلما بعد عام 2015، بما في ذلك في سياق الشراكة العالمية من أجل التنمية.
	5 - وشدد الوزراء على أن القضاء على الفقر هو التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم، وهو شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.
	6 - وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء القيود التي تعيق مكافحة الفقر، الناجمة عن الأزمات العالمية الحالية، ولا سيما الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، واستمرار انعدام الأمن الغذائي، وتقلّب تدفقات رأس المال، والتقلب الشديد في أسعار السلع الأساسية، وأزمة الطاقة والتحديات التي يطرحها تغير المناخ على البلدان النامية. وأعادوا تأكيد ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأسباب الجذرية للفقر الكامنة في هيكل النظام الدولي، التي تعيق الجهود التي تبذلها البلدان النامية في كفاحها ضد الفقر.
	7 - وشدد الوزراء كذلك على أنه يجب على البلدان النامية أن تضمن الملكية الوطنية لخطتها الإنمائية من أجل تمكين حكوماتها من القضاء على الفقر على نحو فعال، وهذا يستلزم الحفاظ على حيزها الخاص برسم السياسات مدعوما بالتزام سياسي قوي بالحد من الفقر بما يتفق مع أولوياتها وظروفها الوطنية. وعلى هذا النحو، يجب على حكومات البلدان النامية أن تصوغ استراتيجيات التنمية الخاصة بها لمساعدة الفقراء من خلال السياسات والإجراءات التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توفير حصول الجميع على الخدمات الأساسية بأسعار معقولة؛ وتوفير نظام للحماية الاجتماعية جيد التصميم، وتمكين الأفراد من اغتنام الفرص الاقتصادية، واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حماية البيئة.
	8 - وأكد الوزراء من جديد أن سياسات وجهود التنمية التي تستهدف القضاء على الفقر يجب أن تتصدى للتحديات التي تواجه التنمية المستدامة وأن تغتنم كذلك الفرص التي تتيحها على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء. ومن المهم في هذا السياق وجود هيكلٍ مالي داعم ومنصف ونظامٍ تجاري دولي فضلا عن إقامة شراكة عالمية حقيقية ذات أهداف واضحة تماما من أجل التنمية المستدامة لاستكمال الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية.
	9 - وأكد الوزراء وفقا لذلك على الحاجة إلى تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية وإلى توسيع نطاقها على أساس الاعتراف بالقيادة والملكية الوطنية لاستراتيجيات التنمية. وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية المتفق عليها دوليا، وتخفيف عبء الديون، والوصول إلى الأسواق، وبناء القدرات، والدعم التقني، بما في ذلك نقل التكنولوجيا.
	10 - وأكد الوزراء أن أزمات الديون غالبا ما تكون باهظة التكاليف وضّارة، تتبعها تخفيضات في الإنفاق العام تؤثر على البلدان النامية ولا سيما البلدان النامية المثقلة بالديون، وأنه لا يوجد مسار للنمو يمكن تعليله أو تعزيزه تحت وطأة عبء ديون لا يمكن تحملها. وسلَّم الوزراء بأهمية تخفيف عبء الديون، بما في ذلك شطب الديون أو إعادة هيكلتها. وينبغي أن تنطوي عملية إعادة هيكلة الديون في صميمها على تحديد القدرة الحقيقية على الدفع بحيث لا تتعارض مع منظورات النمو الوطني. وأكد الوزراء مجددا في هذا الصدد على الحاجة الملحة إلى أن يتدارس المجتمع الدولي خيارات تتيح إعادة هيكلةٍ للديون تتسم بأنها فعالة ومنصفة ودائمة ومستقلة وموجهة نحو التنمية، واستحداث آلية دولية لحل مشكلة الديون، ودعوا جميع البلدان إلى تعزيز المناقشات الدائرة في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الملائمة نحو تحقيق هذا الهدف والمساهمة فيه.
	11 - وأشار الوزراء إلى أن إدارة الديون السيادية ما برحت تُشكِّل قضية بالغة الأهمية بالنسبة للبلدان النامية سواء باعتبارها مصدرا للقلق في العقود الماضية، أو باعتبارها نقطة قوية بسبب أنشطة صناديق الاستثمار الجشعة في السنوات الأخيرة. ولقد أظهرت أمثلة جديدة عن أعمال تلك الصناديق الجشعة كُشِف النقاب عنها في المحاكم الدولية طابع تلك الصناديق القائم على المضاربات والجشع. وهذه الصناديق تشكل خطرا على جميع عمليات إعادة هيكلة الديون في المستقبل، للبلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على حد سواء. وأعاد الوزراء التأكيد على أهمية عدم السماح لصناديق الاستثمار الجشعة بشلِّ جهود البلدان النامية الرامية إلى إعادة هيكلة الديون، وعلى ضرورة ألا تعلو مصالح تلك الصناديق على حقوق الدول في حماية شعوبها.
	12 - وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء الزيادة الكبيرة في مخاطر الاستقرار المالي للعديد من الاقتصادات المتقدمة، وعلى وجه الخصوص هشاشتها الهيكلية العالية في تمويل الديون السيادية التي نشأت بسبب نقل مخاطر القطاع الخاص إلى القطاع العام. ودعوا في هذا الصدد إلى وضع حلول عاجلة ومتسقة للحد من المخاطر السيادية في الاقتصادات المتقدمة لمنع العدوى وتخفيف أثرها على النظام المالي الدولي.
	13 - وشدد الوزراء على الحاجة إلى وجود نظام دولي أكثر شفافية لتصنيف الائتمان يأخذ في الاعتبار الكامل احتياجات وشواغل وخصوصيات البلدان النامية، وبخاصة البلدان النامية المثقلة بالديون. وفي هذا الصدد، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء سلامة المنهجية التي تستخدمها وكالات التصنيف الائتماني الكبرى. وأكدوا أن زيادة المنافسة بين وكالات التصنيف أمر ضروري لتجنب النـزعات الاحتكارية وما يترتب عليها من آثار سلبية. وأعاد الوزراء التأكيد على أن التقييمات غير الكافية لمدى الملاءة المالية للمدينين تنطوي على إمكانية التسبب في حدوث أزمات أو تفاقمها، الأمر الذي يجعل النظام المالي أكثر عرضة لأخطار السقوط في الهاوية وما يترتب على ذلك من آثار. وذكر الوزراء أن من الضروري مواصلة المناقشات بشأن دور وكالات التصنيف الائتماني بهدف اقتراح سياسات ملموسة تهدف إلى الحد من الاعتماد عليها وذلك من خلال تعزيز الرقابة عليها وزيادة المنافسة فيما بينها عن طريق إنشاء آليات تقييم مستقلة. وفي هذا الصدد، رحّب الوزراء بعقد مناقشة مواضيعية عامة في الجمعية العامة بشأن دور وكالات التصنيف في النظام المالي الدولي، في 10 أيلول/سبتمبر 2013، عملا بقرار الجمعية العامة 67/198.
	14 - وأكد الوزراء مجددا أن المساعدة الإنمائية الرسمية لا تزال ضرورية كمُحفِّز للتنمية، فهي تسهِّل تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. ويرون أنه لا يمكن استخدام الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كذريعة لتهرب البلدان المتقدمة النمو من الوفاء بالتزاماتها بتقديم المعونة والتعهد بالمزيد من الالتزامات. فالاستجابة للأزمة الاقتصادية الحالية بشكل فعال تتطلب الوفاء وفي الوقت المقرر بالالتزامات الحالية بتقديم المعونة وتلبية الحاجة الماسة لأن تقوم الجهات المانحة بالوفاء بها.
	15 - وشدد الوزراء على ضرورة أن تفي البلدان المتقدمة النمو بما قطعته على نفسها من التزامات وما وضعته من أهداف قائمة على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف بشأن تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، وذلك في جملة أمور في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وفي توافق آراء مونتيري، وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وفي قمة مجموعة الثمانية المعقودة في غلين إيغلز، وفي إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، وفي المحافل الأخرى ذات الصلة. ولا بد من زيادة تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية المستدامة والتي يمكن التنبؤ بها، من أجل مواجهة التحديات الإنمائية الاعتيادية والتحديات الجديدة والناشئة في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا.
	16 - وأعرب الوزراء عن القلق إزاء انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية للمرة الثانية خلال سنتين متتاليتين، وإزاء كون البلدان المتقدمة النمو لا تزال بعيدة عن تحقيق الهدف المحدد منذ فترة طويلة، والمتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية، بما في ذلك الهدف المتمثل في تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا. ودعا الوزراء البلدان المتقدمة النمو إلى الوفاء على وجه الاستعجال بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية التي تعهدت بها، فرادى وجماعات، بما في ذلك تنفيذ جميع الالتزامات في إطار الشراكة العالمية من أجل التنمية في الوقت المقرر، بغية التغلب على الفجوات التي تم تحديدها في آخر تقرير لفرقة العمل المعنية برصد الثغرات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.
	17 - وأعلن الوزراء أن التجارة الدولية أداة حيوية لتحقيق النمو المستدام الطويل الأجل. وقد خلَّف انخفاض التبادل التجاري بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية آثارا قاسية على البلدان النامية. ومن المسائل التي لا تزال تثير القلق انخفاض الصادرات وفقدان إيراداتها، والحواجز التجارية والإعانات المشوِّهة للتجارة في البلدان المتقدمة النمو، وتقييد الحصول على التمويل التجاري وانخفاض الاستثمار في تنويع الإنتاج والترويج للصادرات. ومن أجل تسخير إمكانيات التجارة بصورة كاملة، من المهم التمسك بنظام تجاري عالمي قائم على قواعد، ومنفتح، وغير تمييزي ومنصف ومتعدد الأطراف، يسهم في النمو وفي التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وبخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية.
	18 - وفي هذا السياق، شدد الوزراء على ضرورة اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في موعد مبكر، التي يجب أن تحترم ولايتها الإنمائية احتراما تاما، وأن تأخذ في الحسبان احتياجات وأولويات البلدان النامية. ودعا الوزراء إلى تحقيق نتائج ملموسة ومتوازنة في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في بالي، إندونيسيا، في كانون الأول/ديسمبر 2013، لصالح البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا. وينبغي أن تمكن هذه النتائج من إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بشأن المنتجات الزراعية، فضلا عن التطور صوب الامتثال لخطة الدوحة للتنمية.
	19 - وأكد الوزراء من جديد أن البلدان المتقدمة النمو ينبغي أن تقدم مساعدة تقنية فعالة متصلة بالتجارة وبناء القدرات وفقا للاحتياجات المحددة والقيود التي تعترض سبيل البلدان النامية. كما دعا الوزراء البلدان المتقدمة النمو إلى توفير الدعم الكافي للإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة الذي وضعته منظمة التجارة العالمية للتصدي لقيود جانب العرض والهياكل الأساسية المتصلة بالتجارة والقدرة الإنتاجية التي تواجهها أقل البلدان نموا. وعلاوة على ذلك، فإن النظم المالية والتجارية الدولية ينبغي أن تعتمد وتنفذ تدابير ملائمة في مجال السياسات لتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية، بما في ذلك نظم ضمان الاستثمار التي تستهدف القطاعات الإنتاجية.
	20 - وشدد الوزراء على أهمية تيسير الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وينبغي التعجيل بعملية الانضمام دون معوقات سياسية وبسرعة وشفافية بالنسبة للبلدان النامية، في اتساق تام مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ومن شأن ذلك أن يسهم في تحقيق اندماج البلدان النامية السريع والكامل في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
	21 - وأعرب الوزراء عن رأي مفاده أن القدرة على إيجاد العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل اللائق ترتبط أساسا بإحياء وتعزيز استراتيجيات التنمية المنتجة، من خلال توفير التمويل الكافي والاستثمار والسياسات التجارية. وفي هذا الصدد، أكدوا مجددا على الحاجة إلى تعبئة قدر كبير من الموارد من مصادر متنوعة واستخدام التمويل بفعالية من أجل توفير دعم قوي للبلدان النامية في جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة. وشددوا أيضا على الحاجة إلى المحافظة على الانسجام بين سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات إيجاد فرص العمل لضمان نمو اقتصادي عالمي شامل للجميع وقادر على التكيف.
	22 - وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء استمرار ارتفاع مستويات البطالة والعمالة الناقصة، ولا سيما بين الشباب، وشددوا على الحاجة إلى الشروع في عملية حكومية دولية، في إطار الأمم المتحدة، لوضع الاستراتيجية العالمية لعمالة الشباب.
	23 - وأعرب الوزراء عن التزامهم بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وصياغة خطة التنمية الدولية لما بعد عام 2015. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى مضاعفة كل الجهود للتعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 من خلال اتخاذ تدابير ملموسة.
	24 - ولاحظ الوزراء التقدم المحرز حتى الآن في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. ومع ذلك، أعربوا عن قلقهم إزاء التفاوت والفجوات في تحقيقها، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي لا تزال قائمة في البلدان النامية. وشددوا على أن الأهداف الإنمائية للألفية أتاحت رؤية مشتركة وساهمت في تقدم ملحوظ. في هذا السياق، أكد الوزراء من جديد أن الأهداف الإنمائية للألفية لا تزال أمرا بالغ الأهمية للوفاء بالاحتياجات الأساسية للسكان في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأفريقية، والبلدان التي تشهد نزاعات والبلدان الخارجة من النزاعات، والبلدان الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي، التي ليس في مقدور العديد منها تحقيق الأهداف بحلول عام 2015، فضلا عن معالجة التحديات الإنمائية الخاصة التي تواجه البلدان المتوسطة الدخل.
	25 - وأبرز الوزراء الدور الأساسي الذي تؤديه الشراكة العالمية من أجل التنمية وأهمية الهدف 8 في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وذكّروا بأن الأرجحَ ألا يتحقق العديد من الأهداف بحلول عام 2015 في كثير من البلدان النامية دون توفير دعم دولي كبير وإجراء تغييرات في النُّظم. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتعزيز وسائل التنفيذ المتاحة للبلدان النامية عن طريق تجديد الشراكة العالمية استنادا إلى الهدف 8 في المسعى الجماعي الرامي إلى القضاء على الفقر والحرمان.
	26 - ورحب الوزراء بنتائج الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة في 25 أيلول/سبتمبر لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	27 - وشدد الوزراء على ضرورة مواصلة تعميم مراعاة التنمية المستدامة في جميع المستويات، عن طريق تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبإدراك الصلات التي تربط بينها، من أجل تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها.
	28 - وأعاد الوزراء التأكيد أن الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هي الأساس الذي تستند إليه أعمال الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة. وينبغي أن تكون أهداف التنمية المستدامة دافعا لتنفيذ التنمية المستدامة وتعميم مراعاتها في منظومة الأمم المتحدة ككل. وفي حين أن تطوير أهداف التنمية المستدامة يجب ألا يصرف الانتباه أو الجهود عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، شدد الوزراء على الحاجة إلى بذل جهود منسَّقة جدية في الفريق العامل المفتوح باب العضوية من أجل وضع مجموعة طموحة ومختصرة وعملية المنحى من أهداف التنمية المستدامة يمكن تطبيقها عالميا. وأعادوا التأكيد على الأهمية الأساسية لاستناد أهداف التنمية المستدامة إلى الأهداف الإنمائية للألفية وتكميلها قصد تحقيق الهدف الشامل المتمثل في القضاء على الفقر.
	29 - وأكد الوزراء من جديد أن المبادئ التوجيهية لأهداف التنمية المستدامة يجب أن تقوم على المبادئ التوجيهية المذكورة في إعلان ريو، وجدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأن تكون متسقة مع القانون الدولي. وينبغي لعملية الفريق العامل المفتوح باب العضوية والنتائج التي يتوصل إليها أن يحترما جميع مبادئ ريو احتراما تاما، ولا سيما مبادئ سيادة الدول على مواردها الطبيعية، والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة. ولذلك شدد الوزراء على ضرورة زيادة الجهود الرامية إلى تغيير الأنماط غير المستدامة للاستهلاك والإنتاج، مع أخذ البلدان المتقدمة النمو زمام المبادرة.
	30 - وأكد الوزراء من جديد أن هناك نُهجاً ورؤىً ونماذج وأدوات مختلفة للاستفادة متاحة لكل بلد، وفقا لظروفه وأولوياته الوطنية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أبعادها الثلاثة، وأشاروا في هذا الصدد إلى أن بعض البلدان تعترف بحقوق الطبيعة في سياق النهوض بالتنمية المستدامة في انسجام معها.
	31 - وأعاد الوزراء تأكيد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورحبوا ببدء مختلف عمليات المتابعة المتفق عليها في الوثيقة الختامية، بما في ذلك إنشاء الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة، والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، ولجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويل التنمية المستدامة. ورحب الوزراء بالتوصية الواردة في تقرير الأمين العام بإنشاء آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا، الذي يعتبر سبيلا للمضي قدما في تنفيذ الفقرة 273 من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
	32 - ورحب الوزراء بالحوار التفاعلي بشأن الانسجام مع الطبيعة، الذي أجرته الجمعية العامة في 22 نيسان/أبريل 2013 احتفالا باليوم الدولي لأُمِّنا الأرض. وناقش المشاركون النُّهج الاقتصادية المختلفة في سياق التنمية المستدامة لتعزيز إرساء العلاقة بين البشر والأرض على أسس أكثر تمسكا بالقيم الأخلاقية، عملا بقرار الجمعية العامة 67/214.
	33 - ورحب الوزراء بإنشاء المنتدى السياسي الرفيع المستوى، الذي حل محل لجنة التنمية المستدامة، وشددوا على أهمية طابعه العالمي واضطلاعه بالمهام المكلف بهافي الفقرة 85 من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، في جميع جوانب التنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكونه يتسق مع تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويعتمد على مواطن قوة لجنة التنمية المستدامة ويعالج أوجه قصورها.
	34 - وشدد الوزراء على أن إحراز التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015 سوف يتوقفان على التقدم المحرز في تهيئة بيئة دولية مواتية تساند التنمية، وفي توفير وسائل التنفيذ ذات الصلة، لا سيما في مجالات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
	35 - وأشار الوزراء إلى أن المبادرة المتعلقة بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي ترمي إلى جعل المجلس أكثر فائدة وفعالية واستجابة للتحديات القائمة والناشئة في مجال التنمية المستدامة العالمية، بوصفه آلية مركزية لتنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة لها دور هام في ضمان تنفيذ قراراتها في الأنشطة التي تضطلع بها الوكالات والصناديق والبرامج عن طريق مجالسها التنفيذية. وفي هذا الصدد، أكد الوزراء من جديد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعزز يجب أن يستمر في التركيز على التنمية ويجب أن يظل جهاز الأمم المتحدة الرئيسي لتنسيق واستعراض السياسات والحوار المتعلق بها والتوصيات بشأن المسائل ذات الصلة بالتنمية المستدامة، فضلا عن تنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتنسيق متابعة نتائج أهم المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة. واعترف الوزراء بالدور الرئيسي للمجلس في تحقيق التكامل المتوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وأحاطوا علما مع الارتياح باعتماد الجمعية العامة القرار 68/1 بشأن استعراض القرار 61/16.
	36 - وشدد الوزراء على ضرورة التوصل إلى خطة التنمية لما بعد عام 2015 عن طريق مفاوضات حكومية دولية شفافة تشمل الجميع تحت إشراف الأمم المتحدة. ولاحظوا مع التقدير في هذا الصدد القرار المتخذ، خلال الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية، ببدء مفاوضات حكومية دولية في بداية الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة من أجل اعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	37 - وأشار الوزراء إلى تأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على أن القضاء على الفقر هو أعظم التحديات العالمية وشرط لا غنى عنه من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وأكدوا أن القضاء على الفقر يجب أن يظل الهدف الرئيسي الأسمى لخطة التنميةلما بعد عام 2015. وأحاط الوزراء علما في هذا الصدد بتقرير الأمين العام عن الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015 المعنون ”حياة كريمة للجميع: التعجيل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنهوض بخطة الأمم المتحدة للتنميةلما بعد عام 2015“ (A/68/202). وأكدوا دعمهم القوي للدعوة التي وجهها الأمين العام في التقرير من أجل إنهاء الفقر بحلول عام 2030.
	38 - وأكد الوزراء من جديد إعلان ريو وجدول أعمال القرن 21، وإعلان الألفية، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، وتوافق آراء مونتيري، وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة بشأن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وشددوا على أن كلا من عملية خطة التنمية لما بعد عام 2015 ونتائجها يجب أن تتسق تماما مع ولاية مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ وأن تتوافق مع مبادئ ريو، ولا سيما مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.
	39 - وأكد الوزراء أن خطة التنمية لما بعد عام 2015 ينبغي أن تكون خطة للتنمية. وأكد الوزراء أن النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع في البلدان النامية شرط رئيسي من شروط القضاء على الفقر والجوع وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وشددوا على أن خطة التنمية لما بعد عام 2015 ينبغي أن تشجع النمو الاقتصادي السريع والمستدام في البلدان النامية وأن تحافظ على حيز السياسات الإنمائية لهذه البلدان بصورة تامة، وأن تُدمج كذلك الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
	40 - وشدد الوزراء كذلك على ضرورة مواصلة الأعمال غير المنجزة للأهداف الإنمائية للألفية وإتمامها في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015. وأضافوا أن ضرورات التنمية البشرية المكرسة في الأهداف الإنمائية للألفية - وهي القضاء على الفقر والجوع، والسعي لتعميم التعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتخفيض معدل وفيات الرُّضع، وتحسين الصحة النفاسية، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وأمراض أخرى - يجب أن تظل في صميم خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	41 - وأكدوا أن خطة التنمية لما بعد عام 2015 ينبغي أيضا أن تعالج تحديات أخرى تواجهها البلدان النامية مثل إتاحة خدمات الطاقة الحديثة للجميع، والأمن الغذائي والتغذية، والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، وتوفير التدريب والوظائف التي تتطلب مهارات، والتنمية الزراعية والريفية، وبناء القدرات الإنتاجية، وإقامة المدن والمستوطنات الحضرية المستدامة، وتطوير الهياكل الأساسية.
	42 - وأكد الوزراء أن خطة التنمية لما بعد عام 2015 يجب أيضا أن تعالج على نحو مُجدٍ إصلاح مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية من أجل تعزيز صوت البلدان النامية فيها.
	43 - وحذر الوزراء من الاختلال الشديد في الاستهلاك العالمي للموارد، مشيرين إلى اعتماد إطار عمل السنوات العشر للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، ودعوا إلى أن تركز خطة التنمية لما بعد عام 2015 على تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، على أن تضطلع البلدان المتقدمة النمو بدور طليعي في ذلك.
	44 - ولاحظ الوزراء مع القلق أوجه القصور الشديد في الشراكة العالمية من أجل التنمية في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، الأمر الذي أسهم في عدم تحقيق العديد من الأهداف والغايات، ودعوا إلى التنفيذ العاجل لجميع الالتزامات في إطار الشراكة العالمية، بغية سد الثغرات التي تم تحديدها في تقرير فرقة العمل المعنية برصد الثغرات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. وشددوا على الحاجة إلى وفاء البلدان المتقدمة النمو بصورة عاجلة بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية التي تعهدت بها فرديا وجماعيا، بما في ذلك الهدف المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية بحلول عام 2015، وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية لأقل البلدان نموا.
	45 - وشدد الوزراء على ضرورة أن تركز عملية التفاوض الحكومية الدولية من أجل وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، المتوقع بدؤها في بداية الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة، على الجوانب والأهداف الموضوعية، مع المراعاة التامة لنتائج مختلف عمليات المتابعة التي صدر بها تكليف من مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأكد الوزراء من جديد الأهمية الحاسمة للعملية الحكومية الدولية في وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	46 - وشدد الوزراء على أهمية إتاحة الموارد المالية لأغراض خطة التنميةلما بعد عام 2015. وشددوا على أهمية تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، بما يتسق مع الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية، سعيا لإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية غير المستكملة، وتعزيز هذه الشراكة العالمية من أجل خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	47 - وأشار الوزراء إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي حدثت خلال الفترة 2007-2008 وما ترتب عليها من آثار قد أبرزت أوجه القصور والثغرات في الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك داخل المؤسسات المالية الدولية، والحاجة الملحة إلى استجابة عالمية وشاملة ومتكاملة من جانب المجتمع الدولي. وأكدوا ضرورة الإكمال العاجل لعملية إصلاح صيغة الحصص لصندوق النقد الدولي التي بدأت في عام 2010 لكفالة جعل حصص الصندوق وأسلوب إدارته يعكسان بصورة أفضل الوزن النسبي للبلدان الناشئة والنامية في الاقتصاد العالمي. غير أن إعادة توزيع حقوق التصويت بما يعكس الواقع لن تحل بمفردها المشاكل الهيكلية المتمثلة في انعدام الاستقرار المالي وعدم توفر السيولة التي تحتاج إليها البلدان النامية لتحقيق النمو المطرد والتنمية المستدامة الضروريين. وعلاوة على ذلك، يجب تعيين مسؤولي مؤسسات بريتون وودز بناء على الجدارة الفردية ومن خلال عملية اختيار مفتوحة ومنصفة. وستظل شرعية صندوق النقد الدولي موضع شك ما دام لا يعكس الواقع الجديد للاقتصاد العالمي، وما دام مديره العام يُعين من خلال عملية تفتقر إلى الشفافية.
	48 - وأعاد الوزراء التأكيد على الحاجة إلى وجود هيكل مالي دولي يعكس واقع القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك تعزيز تنظيم القطاع المالي الدولي على أسس سليمة، للتقليل من المضاربة في الاستثمارات كي يتسنى تعبئة أسواق رأس المال لتحقيق التنمية المستدامة وتأدية دور بناء في خطة التنمية العالمية. وأشاروا أيضا إلى المشاكل الأساسية المتمثلة في تحقيق الاستقرار المالي وعدم توفر السيولة للبلدان النامية التي هي في حاجة إلى تحقيق النمو المطرد والتنمية المستدامة الضروريين.
	49 - وأكد الوزراء أهمية التمثيل العادل للبلدان النامية في هذه المؤسسات المالية الدولية، وأن يكون لها صوت أقوى في الحوكمة الاقتصادية العالمية. وأشاروا إلى الحاجة الملحة إلى التنسيق الاقتصادي الكلي في سياق الإصلاح الهيكلي للمؤسسات المالية الدولية، من أجل تحقيق الانتعاش الطويل الأمد وتعزيز النمو الشامل للجميع وإيجاد فرص العمل والقضاء على الفقر والجوع وتعزيز التجارة والتنمية. وشددوا على أهمية اتخاذ المؤسسات المالية الدولية خطوات ملموسة لإضفاء الطابع الديمقراطي على أعمالها، بما في ذلك زيادة مشاركة البلدان النامية. وعلاوة على ذلك، فمن المهم جدا أن يتسم القطاع المالي بالشفافية وحسن التنظيم كي يتسنى تعبئة أسواق رؤوس الأموال لتحقيق النمو المستدام.
	50 - ورحب الوزراء بالاتفاق المتعلق بعقد الحوار الرفيع المستوى السادس بشأن تمويل التنمية يومي 7 و 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
	51 - وأكد الوزراء من جديد الفقرة 90 من إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، وشددوا على الحاجة إلى عقد مؤتمر متابعة دولي بشأن تمويل التنمية لاستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، قبل عام 2015 سعيا للإسهام في عملية خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	52 - ورفض الوزراء رفضا قاطعا فرض قوانين وأنظمة تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية، وسائر أشكال التدابير الاقتصادية القسرية، بما في ذلك الجزاءات الانفرادية ضد البلدان النامية، وأكدوا من جديد الحاجة الملحة إلى إلغاء تلك التدابير على الفور. وشددوا على أن مثل هذه الإجراءات لا تقوض المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فحسب، بل تشكل كذلك تهديدا خطيرا لحرية التجارة والاستثمار. ولذلك دعوا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بتلك التدابير أو تطبيقها.
	53 - وأكد الوزراء الحاجة الملحة إلى زيادة الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي لمشكلتي الأمن الغذائي والتنمية الزراعية باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية الدولية. وأبرزوا الحاجة إلى التمويل المطرد وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو تعزيز الإنتاج العالمي للأغذية، ودعوا إلى تخصيص موارد مالية جديدة وإضافية من جميع المصادر لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي المستدامين.
	54 - ورحب الوزراء بإعلان السنة الدولية للكينوا، 2013، الذي يشكل الخطوة الأولى ضمن عملية جارية لتركيز اهتمام العالم على الدور الهام للكينوا، وحثوا على تبادل الممارسات الرشيدة بشأن تنفيذ أنشطة السنة الدولية على النحو المبين في الخطة الرئيسية لأنشطة السنة الدولية المعنونة ”مستقبل غُرس منذ آلاف السنين“، دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. ورحبوا أيضا بعقد اجتماع الفريق الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية في 20 شباط/فبراير 2013. وأضافوا أن التنوع البيولوجي للكينوا وقيمته الغذائية يجعلانه عنصرا أساسيا في توفير الأمن الغذائي والتغذية والقضاء على الفقر، فضلا عن الترويج للمعارف التقليدية لشعوب الأنديز الأصلية وإسهامها في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية والقضاء على الفقر، وتعميق الوعي بأهمية هذه المعارف في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
	55 - وأكد الوزراء أن الأسباب المتعددة والمعقدة لأزمات الغذاء التي يشهدها مختلف مناطق العالم، وتؤثر على البلدان النامية، وبخاصة منها البلدان المستوردة الصافية للأغذية، وما يترتب على هذه الأزمات من عواقب بالنسبة للأمن الغذائي والتغذية، تتطلب استجابة شاملة ومنسقة في الأجل القصير والمتوسط والطويل من جانب الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي. وأكدوا مجددا أن الفقر واللامساواة هما السببان الجذريان لانعدام الأمن الغذائي، وأعربوا عن قلقهم المستمر من أن يشكل التقلب المفرط لأسعار المواد الغذائية تحديا خطيرا لجهود مكافحة الفقر والجوع وللجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية.
	56 - وأشار الوزراء إلى أن الأمن الغذائي والتغذية بعدان أساسيان للتنمية المستدامة، وأعربوا عن قلقهم من عدم قدرة البلدان النامية على مقاومة الآثار السلبية لتغير المناخ، مما يشكل مزيدا من التهديد للأمن الغذائي. وشدد الوزراء على أن تحقيق الأمن الغذائي والانتقال إلى الزراعة المستدامة، بما في ذلك زيادة إنتاج الأغذية، والاستثمارات الزراعية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتحسين الإدارة والتنمية الزراعيين، ودعم الزراعة الأسرية وصغار المزارعين في البلدان النامية، هي جميعا مسائل ذات أهمية بالغة بالنسبة للبلدان النامية. وتشكل الزراعة، التي تُفهم عموما على أنها تشمل المحاصيل والإنتاج الحيواني ومصائد الأسماك والغابات، أهم قطاع في العديد من البلدان النامية، ولها دور حاسم في بقاء ملايين البشر على قيد الحياة. وشدد الوزراء على الحاجة إلى زيادة الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي في البلدان النامية التي أصبح الكثير منها بلدانا مستوردة صافية للأغذية.
	57 - وشدد الوزراء على أن الإعانات الزراعية التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو لقطاعها الزراعي، وغيرها من الاختلالات التجارية التي تسببها تلك البلدان قد ألحقت ضررا بالغا بالقطاع الزراعي في البلدان النامية، مما يحد من قدرة هذا القطاع الرئيسي على المساهمة بشكل فعال في القضاء على الفقر والتنمية الريفية والنمو الاقتصادي المستدام والمطرد والشامل والمنصف. ويشكل إلغاء تلك الإعانات جزءا أساسيا من الجهود العالمية لتشجيع الزراعة والتنمية الريفية والقضاء على الفقر والجوع.
	58 - وأكد الوزراء من جديد أن مسألة وصول المنتجات الزراعية من البلدان النامية إلى الأسواق هي مسألة على نفس القدر من الأهمية. وشددوا في هذا الخصوص على ضرورة اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في موعد مبكر، التي يجب أن تحترم ولايتها الإنمائية احتراما تاما وأن تأخذ في الحسبان احتياجات البلدان النامية وأولوياتها، بما في ذلك ما يتعلق بالاتجار بالمنتجات الزراعية. وأضافوا أن النتيجة الناجحة لجولة الدوحة من شأنها أن تساعد على كفالة نمو التجارة العالمية وتهيئة فرص جديدة لوصول البلدان النامية إلى الأسواق.
	59 - ورحب الوزراء باعتماد قرار الجمعية العامة 66/296 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن تنظيم الاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة التاسعة والستين للجمعية الذي سيعرف باسم المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية، والمقرر عقده في نيويورك يومي22 و 23 أيلول/سبتمبر 2014 لتبادل وجهات النظر والممارسات الفضلى فيما يتعلق بإعمال حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك السعي من أجل تحقيق أهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وقد قضت الجمعية العامة في ذلك القرار بأن يسفر المؤتمر عن وثيقة ختامية موجزة وذات منحى عملي، وشجعت مشاركة الشعوب الأصلية في المؤتمر. وكذلك أحاط الوزراء علما بالوثيقة الختامية للمؤتمر التحضيري العالمي للشعوب الأصلية المعقود استعدادا للمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية في ألتا بالنرويج في الفترة من 10 إلى 12 حزيران/يونيه 2013.
	60 - وشدد الوزراء على الدور المركزي للأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وهو دور يهدف أساسا إلى تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، بُغية تهيئة بيئة عالمية داعمة وتمكينية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن كفالة الاستقرار المالي والاقتصادي. وفي هذا السياق، يمكن للجمعية العامة ولمجلسٍ اقتصادي واجتماعي معزز العمل معا على التخفيف من أثر الأزمة المالية والاقتصادية الدولية وكفالة حق البلدان النامية في حيز للسياسات العامة من أجل التنمية المستدامة.
	61 - وأكد الوزراء من جديد رأيهم بأن التحرك نحو حوكمة عالمية تتسم بمزيد من الشرعية والخضوع للمساءلة يتطلب التمثيل الشامل والمشاركة العالمية واعتماد عملية ديمقراطية في الجمعية العامة. ولذلك ينبغي تعزيز الجهود الرامية إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي بصورة جدية وتنسيقها دوليا وأن تؤدي إلى المشاركة الكاملة للبلدان النامية في صنع القرارات ووضع المعايير المالية والاقتصادية الدولية. وأعرب الوزراء مجددا عن تأييدهم لإصلاح مؤسسات بريتون وودز إصلاحا شاملا، بما في ذلك تعزيز حقوق التصويت للبلدان النامية في موعد محدد، مما يسمح بتعزيز المساواة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية.
	62 - وأبرز الوزراء الحاجة إلى معالجة منظومة الأمم المتحدة بصورة جدية مسألة وضع ترتيبات مؤسسية جديدة لتحقيق الاتساق بين مجموعات القواعد المتباينة التي تنطبق على مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، والتنسيق فيما بينها. وينبغي لمنظومة الأمم المتحدة أن تعالج الصلة بين العولمة الاقتصادية والتنمية المستدامة، خاصة عن طريق تحديد وتنفيذ سياسات وممارسات متماسكة تعزز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمنصف.
	63 - وأعاد الوزراء التأكيد على أهمية كفالة التآزر بين عمل وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية التي تعالج مسائل إنمائية منها التجارة والمالية ورؤوس الأموال وحقوق الملكية الفكرية والصحة والتكنولوجيا.
	64 - وشدد الوزراء على أن الأمم المتحدة هي المنتدى الحكومي الدولي الملائم لوضع خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	65 - وأكد الوزراء من جديد الأهمية الحاسمة للاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات في توفير التوجيهات بشأن الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية. وقد أكدت الجمعية العامة مجددا في هذا السياق المبادئ والخصائص الأساسية للأنشطة التنفيذية وقدمت لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي توجيهات تفصيلية في مجال السياسات العامة وعبءَ عملٍ طموحًا لفترة السنوات الأربع. وأقر الوزراء وأكدوا من جديد النداء الموجه إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في سياق الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات بإيلاء أولوية قصوى للقضاء على الفقر، وإلى جميع وكالات المنظومة بأن تجعل من القضاء على الفقر الهدف الشامل والأساسي لجميع برامجها ومشاريعها.
	66 - وأشار الوزراء إلى أن أطر التنمية وخططها والسياسات القطاعية على الصعيدين الوطني والعالمي لا تزال تعير الهجرة اهتماما غير كاف على الرغم من التقدم المحرز في المناقشات والحوار والتعاون على الصعيد الدولي. وأضافوا أن البطء في معالجة سياسات الهجرة على تلك المستويات بالقياس إلى حقيقة الحراك البشري لن يفتأ يجعل المهاجرين محط تصورات سلبية في أذهان العامة ويحول دون توفر الحماية الملائمة لحقوقهم.
	67 - وأعرب الوزراء عن قناعتهم بأن معالجة الهجرة العالمية بوصفها ظاهرة عالمية من شأنها أن تدعم تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. وأكدوا أن الهجرة الدولية والتنمية يؤثر كل منهما على الآخر. وشدد الوزراء على أن الهجرة يمكنها أن تشكل حافزا قويا للتنمية إذا أُديرت بشكل سليم، بما يعود بالنفع على مجتمعات المنشأ والمقصد، على النحو المعترف به في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994. ورحب الوزراء في هذا السياق بعقد الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية يومي 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
	68 - وأكد الوزراء من جديد أن التكنولوجيا تؤدي دورا رئيسيا في التصدي لتحديات التنمية عبر مجموعة متنوعة من أبعاد الاستدامة الشاملة لعدة قطاعات، كما هو الحال في مجالات الأغذية والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والتنمية الصناعية، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات. وشددوا على حاجة البلدان النامية إلى مزيد من فرص الاستفادة من التكنولوجيا بشروط مواتية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، لكي تتحول إلى مسار إنمائي أكثر استدامة. وبغية مساعدة البلدان النامية على التغلب على بعض العقبات التي تحول دون التوسع والنمو الاقتصاديين بما يتيح تحقيق أهداف إنمائية محددة، من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لسد الفجوة التكنولوجية من أجل تشجيع التصنيع والنمو الشامل للجميع في جميع أنحاء العالم النامي.
	69 - وشدد الوزراء على أن التكنولوجيا من أهم وسائل التنفيذ، إلى جانب التمويل وبناء القدرات والتجارة، ودعوا إلى الإسراع بإنشاء آلية لتيسير التكنولوجيا تساعد على تطوير التكنولوجيات النظيفة والسليمة بيئيا ونقلها ونشرها.
	70 - وأقر الوزراء بالحاجة إلى التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بأسلوب يتيح للبلدان المنتجة للطاقة في جنوب الكرة الأرضية، سواء الناشئة منها أو التي تنتج الطاقة منذ أمد طويل، أن تتبادل الخبرات والممارسات الرشيدة على أساس مستمر من أجل مواجهة ما يعترض سبيلها من تحديات تتعلق بالطاقة، سعيا لتحقيق التنمية المستدامة.
	71 - وأقر الوزراء بالصلات المتعددة الأوجه بين الثقافة والتنمية. وأشاروا إلى توافق الآراء المتزايد، رغم عدم الإحاطة بالنطاق الكامل للصلات القائمة بين الثقافة والتنمية، بضرورة غرس استراتيجيات تحقيق الأهداف الإنمائية في صميم التقاليد الثقافية لكل مجتمع. وأكد الوزراء أن الثقافة هي في نفس الوقت عامل مساعد ومحرك للتنمية، وكرروا تأكيد أهمية كفالة الاعتراف بالثقافة بصفتها تلك في خطة التنمية لما بعد عام 2015. ودعا الوزراء إلى مواصلة الحوار والمفاوضات لكفالة إدماج الثقافة وتعميم مراعاتها بصورة فعالة في السياسات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على جميع المستويات.
	72 - وأشار الوزراء إلى الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، وهي القارة الوحيدة التي ليس في مقدورها حاليا تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. وأقروا بالحاجة إلى كفالة استمرار الانتعاش الذي يتميز بالهشاشة والتفاوت، على الرغم من عودة النمو الاقتصادي، وذلك من أجل التصدي للآثار السلبية المستمرة المترتبة على الأزمات المتعددة في التنمية، وللتحديات الخطيرة التي تشكلها هذه الآثار في مجال مكافحة الفقر والجوع، والتي يمكن أن تقوض بشكل أكبر تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا في أفريقيا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
	73 - وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء عدم الوفاء تماما بالالتزام بمضاعفة المعونة المقدمة إلى أفريقيا بحلول عام 2010 على النحو الذي دعا إليه مؤتمر قمة غلين إيغلز، وشددوا في هذا الصدد على الحاجة إلى إحراز تقدم سريع من أجل الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر قمة غلين إيغلز وغيره من المناسبات بزيادة المعونة بوسائل متنوعة منها توفير موارد إضافية جديدة للبلدان الأفريقية، ونقل التكنولوجيا إليها، وبناء قدراتها ودعم التنمية المستدامة فيها.
	74 - ودعا الوزراء إلى مواصلة دعم المبادرات من أجل تنمية أفريقيا، بما في ذلك إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية في القارة، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا.
	75 - ومن ناحية أخرى، رحب الوزراء بالدعم الذي قدمه بعض البلدان النامية إلى أفريقيا من خلال برامج التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
	76 - وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء حالة أقل البلدان نموا المستمرة في التدهور نتيجة للأزمات العالمية الراهنة المتعددة التي تزداد حدّتها من جرّاء تأثّر بعضها ببعض. فمن الجلي أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة تقوّض التنمية في أقل البلدان نموا. وأشاروا إلى أن المكاسب الإنمائية المتواضعة التي حققتها أقل البلدان نموا على مدى السنوات قد بدأت تتراجع، وهو ما يتسبب في سقوط أعداد أكبر من سكان تلك البلدان في ربقة الفقر المدقع. وما زال العديد من أقل البلدان نموا متخلفا عن ركب تحقيق معظم الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
	77 - وشدد الوزراء على ضرورة التنفيذ الكامل والفعال للالتزامات التي قُطعت في إطار برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020. وأكد الوزراء كذلك على الحاجة الملحة للإسراع بتنفيذ الشراكة العالمية المجددة والمعززة لصالح أقل البلدان نموا كي يمكن التغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهها تلك البلدان، والقضاء على الفقر فيها، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وتمكين نصف عدد البلدان المندرجة في فئة أقل البلدان نموا من استيفاء معايير الخروج من هذه الفئة بحلول عام 2020.
	78 - وأشار الوزراء إلى أن المجتمع الدولي بات يقرّ بمواطن الضعف الفريدة التي تخصّ الدول الجزرية الصغيرة النامية تحديدا منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عُقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في عام 1992، والمؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية الذي عُقد في بربادوس في عام 1994، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عُقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في عام 2002، والاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية الذي عُقد في موريشيوس في عام 2005، وأشاروا مع القلق إلى عدم كفاية الخطوات التي اتخذت على الصعيد الدولي لمعالجة مواطن الضعف ودعم جهود التنمية المستدامة على نحو فعّال، بما في ذلك على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا.
	79 - وأشار الوزراء إلى أن تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر يشكلان أكبر خطر يهدد فرص بقاء الدول الجزرية الصغيرة النامية ومقوّمات حياتها وجهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعوا المجتمع الدولي في هذا الصدد إلى الالتزام بزيادة التعاون الدولي على وجه الاستعجال لدعم هذه الجهود، ولا سيما من خلال زيادة الموارد المالية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والدراية الفنية وزيادة مشاركة الدول الجزرية الصغيرة النامية في محافل اتخاذ القرارات الاقتصادية الدولية.
	80 - ورحب الوزراء بقرار عقد المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 2014 في آبيا، وعقد اجتماعات إقليمية وأقاليمية للدول الجزرية الصغيرة النامية لبلورة أولويات هذه الدول لأغراض المؤتمر. وفي هذا السياق، أحاط الوزراء علما بالوثيقة الختامية للاجتماع التحضيري الأقاليمي، الذي عُقد في الفترة من 26 إلى 28 تموز/يوليه 2013 في بريدجتاون، ودعوا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية على تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية.
	81 - وكرّر الوزراء الإعراب عن اعترافهم بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ولما تواجهه هذه البلدان من تحديات تنشأ عن افتقار أقاليمها إلى المنافذ البحرية وتتفاقم بسبب البعد عن الأسواق العالمية، وأعربوا عن قلقهم من استمرار تعرُّض النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للبلدان النامية غير الساحلية للتأثّر الشديد بالصدمات الخارجية وبالتحديات المتعدّدة التي يواجهها المجتمع الدولي، بما في ذلك الأزمة المالية والاقتصادية وتغيّر المناخ، وأكدوا على ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي من المساعدة الإنمائية المقدّمة للبلدان النامية غير الساحلية لتمكينها من معالجة مكامن ضعفها وبناء قدرتها على التكيّف والسير على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأكدوا من جديد بالتالي على ضرورة التصدي العاجل للاحتياجات الإنمائية الخاصة والتحديات التي تواجهها البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية من خلال إقامة شراكات حقيقية مع هذه البلدان، مع قيام المجتمع الدولي بدعمها والتعاون معها بما يكفي لضمان التنفيذ الفعال لأولويات برنامج عمل ألماتي والبرنامج الذي سيخلفه.
	82 - ورحب الوزراء بما قررته الجمعية العامة في قراريها 66/214 و 67/222 بخصوص عقد مؤتمر استعراض عشري شامل عن تنفيذ برنامج عمل ألماتي في عام 2014، تسبقه عمليات تحضيرية إقليمية وعالمية ومواضيعية تتم بأكثر الطرق فعالية وأفضلها تنظيما وبأوسع مشاركة ممكنة. وفي هذا الصدد، دعا الوزراء المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والشركاء في التنمية والمنظمات الدولية  ومؤسسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، إلى النظر بعين ناقدة إلى الاحتياجات الخاصة والتحديات التي تواجهها البلدان النامية غير الساحلية، وأن تساعد على بلورة أولويات إطار موحّد جديد أشمل للبلدان النامية غير الساحلية في العقد القادم يكون تركيزه منصبا على الإجراءات العملية.
	83 - وأقر الوزراء بأن البلدان المتوسطة الدخل لا تزال تواجه تحديات إنمائية كبيرة، وشددوا على أن هذه البلدان على الرغم من التقدم الذي أحرزته والجهود التي بذلتها في الآونة الأخيرة، فإن 75 في المائة من تعداد فقراء العالم يعيشون فيها. وما زالت هذه البلدان تواجه تحديات هائلة في سعيها لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتحقيق العمالة الكاملة، وخلق فرص العمل للشباب، وتنويع الاقتصادات، وتطوير التكنولوجيات.
	84 - وعلاوة على ذلك، يبرز الوزراء ازدياد التضامن من جانب البلدان المتوسطة الدخل وتعاظم الدور الذي تضطلع به في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب دعما للجهود الإنمائية للبلدان النامية الأخرى.
	85 - وفي هذا السياق، أحاط الوزراء علما بنتائج المؤتمر الرفيع المستوى للبلدان المتوسطة الدخل الذي تناول موضوع ”التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والتعاون الدولي في البلدان المتوسطة الدخل: دور الشبكات في تحقيق الرخاء“، والذي نظمته حكومة كوستاريكا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الفترة من 12 إلى 14 حزيران/يونيه 2013.
	86 - وأكد الوزراء أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي المنتدى الدولي والحكومي الدولي الرئيسي للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على الصعيد العالمي.
	87 - وأشار الوزراء مجددا إلى أن تغير المناخ يشكل أحد أخطر التحديات العالمية في عصرنا هذا. وأكدوا أن البلدان النامية ما زالت هي الأكثر تعرّضا للآثار السلبية لتغير المناخ، ولتسارع وتيرة حدوث الظواهر المناخية البالغة الشدة، ولتأثيرات تدابير الاستجابة، وذلك على الرغم من أنها البلدان المتحمّلة لأقل قدر من المسؤولية عن تغيّر المناخ. وبناء على ذلك، دعوا البلدان المتقدمة إلى الأخذ بزمام الريادة في التصدي لتغير المناخ. فتغير المناخ لا يهدد فرص التنمية في البلدان النامية وإمكانات تحقيقها للتنمية المستدامة فحسب، بل ويهدد كذلك وجود هذه البلدان والمجتمعات وفرص بقائها.
	88 - وشدد الوزراء على أنه يتعين على البلدان المتقدمة النمو، في ظل مسؤوليتها التاريخية، أن تضطلع بدور رائد في التصدي لهذا التحدي وفقا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومنها بالأخص مبدآ الإنصاف ومسؤوليات البلدان المشتركة ولكن المتباينة وفقا لقدرات كل منها، وأن تقدم الدعم المالي والتكنولوجي إلى البلدان النامية.
	89 - ولاحظ الوزراء التقدم المحرز في التصدي لتغير المناخ في الاجتماع الثامن عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي عُقد في عام 2012 في الدوحة، حيث اتُّخذت قرارات ملموسة بخصوص الأعمال المتبقية في إطار خطة عمل بالي، ووضع خطة للعمل في إطار منهاج ديربان، وتحديد فترة التزام ثانية في إطار بروتوكول كيوتو، مع تحديد جدول زمني واضح. غير أنه بالنسبة إلى فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، أشار الوزراء إلى أن هناك افتقارا إلى الطموح؛ وأعربوا عن أملهم في أن يتم الارتقاء بمستواه في عام 2014 على النحو المتفق عليه في الاجتماع الثامن عشر لمؤتمر الأطراف.
	90 - وأكد الوزراء مجددا أن مدى فعالية تنفيذ البلدان النامية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية سيتوقف على فعالية تنفيذ البلدان المتقدمة النمو لالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا، وأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر يمثلان الأولوية الأولى والأهم للبلدان النامية.
	91 - وأشار الوزراء إلى التقدم المحرز في أعمال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزَّز، وشددوا على وجوب أن تتيح النتائج التي سيتوصل إليها الفريق العامل المجال لمواصلة تعزيز التنفيذ الكامل والفعال والمستدام للاتفاقية. وأعاد الوزراء التأكيد على وجوب أن تكون أعمال الفريق العامل والنتائج التي يخلُص إليها متوافقتين مع الهدف المرجو من الاتفاقية والمبادئ والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك مبدآ الإنصاف ومسؤوليات البلدان المشتركة ولكن المتباينة وفقاً لقدرات كل منها. ولا ينبغي للعملية الجارية في إطار الفريق العامل أن تفضي إلى إعادة تفسير الاتفاقية أو إعادة صياغتها.
	92 - وأكد الوزراء على الحاجة الملحة إلى سد فجوة الطموح، وأعربوا عن قلقهم إزاء عدم وفاء البلدان المتقدمة النمو بالتزاماتها. ولدى العمل على سد هذه الفجوة، يجب ألا يقتصر التركيز على التخفيف من آثار تغيّر المناخ، بل يجب أن يشمل أيضا الفجوات المتعلقة بالتمويل والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات. وشدّدوا على وجوب أن تقطع البلدان المتقدمة النمو على نفسها التزامات قوية وطموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، مقرونة بتحديد أهداف كمية طموحة على صعيد الحد من الانبعاثات وفقا لما يستوجبه العِلْم وما هو مقرر في الاتفاقية. وفي هذا السياق، أعرب الوزراء عن تطلّعهم إلى الخروج بنتائج ناجحة وشاملة من الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الأطراف/الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف القائم بدور اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو.
	93 - وأكد الوزراء من جديد أن ظواهر التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تمثل مصدر قلق بالغ بالنسبة للبلدان النامية. وبالتالي فإن التحرّك الدولي مطلوب بشكل ملح لمواجهة هذه التحديات. وشددوا على الأهمية الكبيرة لاتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبشكل خاص في أفريقيا، مع التأكيد على أن ظواهر التصحّر وتدهور الأراضي والجفاف تتسبب في تبدُّد الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة. وأكد الوزراء من جديد أن التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمكّن البلدان من التعامل مع العديد من التحديات السياساتية العالمية، كتحديات الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ والهجرة القسرية. وفي هذا السياق، أشار الوزراء إلى عقد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الفترة من 16 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2013 في ويندهوك.
	94 - وأكد الوزراء على ضرورة التعاون على الصعيدين العالمي والإقليمي من أجل الوقاية من العواصف الترابية والرملية والتحكم بها، بطرق منها، تبادل المعلومات ذات الصلة والتنبؤ والإنذار المبكر. وشدّد الوزراء على أن مكافحة هذه العواصف تتطلّب دعما ماليا ونقلا للتكنولوجيات من البلدان المتقدّمة النمو إلى البلدان النامية.
	95 - وأكد الوزراء من جديد أن ظواهر التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تمثل مصدر قلق بالغ بالنسبة للبلدان النامية. وإن معالجة هذه الظواهر سيمكن البلدان من معالجة عدة تحديات تواجه السياسات العالمية، مثل القضاء على الفقر، والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ. وفي حين ينبغي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن تقدم الدعم الكامل لتنفيذ تلك الاتفاقية، ينبغي التشجيع على تبادل المعارف بشأن أفضل الممارسات والدروس المستفادة من التعاون العالمي والإقليمي في مجال مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وشددوا على ضرورة أن تعالج أهداف وغايات التنمية المستدامة بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف أسباب هذه الظواهر، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الوقائية والتصحيحية.
	96 - وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء الآثار المدمرة الناجمة عن الجفاف والمجاعة بشكل دوري في أفريقيا.
	97 - ودعا الوزراء مرفق البيئة العالمية إلى أن يكفل التوزيع العادل للموارد لأمانة اتفاقية مكافحة التصحر وحثوا المانحين على مواصلة تجديد موارده على نحو فعال لكفالة أن يتم توفير تمويل كاف لإتاحة إمكانية تخصيص موارد كافية وملائمة لمجال تنسيقها بشأن تدهور الأراضي.
	98 - ورحب الوزراء بالنتائج الهامة التي تمخض عنها الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي عقد في حيدر أباد، الهند، في تشرين الأول/أكتوبر 2012، ولا سيما الالتزام بمضاعفة التدفقات المالية الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي للبلدان النامية بحلول عام 2015 والحفاظ على هذا المستوى حتى عام 2020 على أقل تقدير للإسهام في تحقيق أهداف الاتفاقية الثلاثة. كما دعوا الأطراف إلى استعراض التقدم المحرز في هذا الصدد في الاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف من أجل اعتماد هدف نهائي لتعبئة الموارد.
	99 - ودعا الوزراء الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي إلى التعجيل بعملياتها الوطنية للتصديق على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك لكفالة دخوله حيز النفاذ في وقت مبكر.
	100 -  وشجع الوزراء جميع الحكومات وجميع أصحاب المصلحة على أن يكونوا ”من مناصري التنوع البيولوجي“، استجابة لنداء حيدر أباد من أجل العمل بشأن التنوع البيولوجي، من خلال إعلان التبرعات لدعم التنوع البيولوجي على كل من الصعيد الوطني أو الإقليمي أو العالمي لواحد أو أكثر من أهداف آيتشي.
	101 -  وشدد الوزراء على الحاجة إلى إدراج آليات تمويل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر كجزء من تمويل التنمية المستدامة في إطار لجنة الخبراء بشأن استراتيجية تمويل التنمية المستدامة، وطلبوا أن تعرض اللجنة هذه القضايا بالتفصيل على النحو المناسب.
	102 -  وأشار الوزراء إلى نتائج الدورة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، المعقود في اسطنبول، تركيا، في الفترة من 8 إلى 19 نيسان/أبريل 2013، وشددوا على أهمية الأهداف العالمية الأربعة المتعلقة بالغابات بالنسبة للمجتمع الدولي ككل، لا سيما بالنسبة للبلدان النامية. ويعد الهدف العالمي الرابع وثيق الصلة على نحو خاص بالبلدان النامية، حيث أنه يحدد الحاجة إلى عكس اتجاه انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية وتعبئة موارد مالية جديدة وإضافية من جميع المصادر، بما في ذلك من القطاعين العام والخاص، لتنفيذ الإدارة المستدامة للغابات. وبغية تحقيق الهدف العالمي الرابع، يجب احترام مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. وفي هذا الصدد، حث الوزراء البلدان المتقدمة النمو على ممارسة المرونة والإرادة السياسية القوية للإسهام في تحقيق الإدارة المستدامة للغابات.
	103 -  وكرر الوزراء دعوتهم إلى إنشاء صندوق عالمي جديد للغابات تمشيا مع مبادئ التنمية المستدامة. وقالوا إنهم يعتبرون ذلك ضروريا من أجل التركيز على احتياجات التمويل للبلدان النامية من أجل إدارة غاباتها بصورة مستدامة، وكذلك للوفاء بما عليها من التزامات بموجب الصك غير الملزم قانونا بشأن جميع أنواع الغابات. وأكدوا أن إنشاء صندوق عالمي للغابات في إطار الأمم المتحدة لمعالجة الثغرات التمويلية في الإدارة المستدامة للغابات أمر شديد الإلحاح في سياق متابعة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأقر الوزراء، وأكدوا مجدداً على أهمية الصك غير الملزم قانونا بشأن جميع أنواع الغابات، الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 2007 في قرارها 62/98، الذي يعد دليلاً لجميع المناطق والبلدان لدى معالجة مسألة الحفظ.
	104 -  وأشار الوزراء إلى أن مجموعة الـ 77 والصين تشكل قوة رئيسية في المفاوضات بشأن قانون البحار على النحو المبين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وقد أثرت مواقف مجموعة الـ 77 والصين بشكل ملحوظ على تكريس بعض المفاهيم المتعلقة بقانون البحار المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث تتمتع الدول الساحلية بحقوق السيادة على الموارد الطبيعية وقاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية (”المنطقة“). ويجب أن يؤدي استغلال الموارد الموجودة فيها إلى إفادة البشرية جمعاء، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدول، سواء أكانت ساحلية أم غير ساحلية، وأن تأخذ في الاعتبار مصالح واحتياجات الدول النامية.
	105 -  وفي هذا الصدد، أشار الوزراء إلى أن قرار الجمعية العامة 2749 (د-25) ثم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قد بلورا مبدأ ”التراث المشترك للبشرية“، الذي انضمت إليه مجموعة الـ 77 والصين منذ إنشاء المجموعة في عام 1967 في شكل قاعدة مكرسة في الاتفاقيات.
	106 -  وأقر الوزراء بأنه برز تحد رئيسي أمام البلدان النامية يتعلق بقانون البحار، وهو الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري خارج نطاق الولاية الوطنية. وأكدوا أن استغلال البعض لموارد أي منطقة بحرية تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية والاستفادة منها لا يتفقان مع المبادئ العامة للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الإنصاف، نظرا لأن المنطقة ومواردها هما لفائدة البشرية جمعاء. وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أن بقاء الوضع الراهن على حاله ليس خياراً.
	107 -  وأكد الوزراء على أن المبدأ الأساسي المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفي قرار الجمعية العامة 2749 (د-25) ينطبق على هذه الموارد وهو التراث المشترك للبشرية، وأنه يجب وضع نظام قانوني محدد للتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية في شكل اتفاق لتنفيذه في إطار الاتفاقية استنادا إلى هذا المبدأ. ويجب التفاوض على اتفاق التنفيذ كمجموعة واحدة ويجب أن يشمل الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بما في ذلك الموارد الوراثية وتقاسم المنافع مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية والبحث العلمي وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية.
	108 -  وأعرب الوزراء عن دعمهم لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه الذي أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة 2099 (د-20) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 بغرض المساهمة في زيادة المعرفة بالقانون الدولي كوسيلة من وسائل تعزيز السلم والأمن الدوليين وتشجيع العلاقات الودية والتعاون بين الدول. وأشاروا إلى أن البرنامج وعناصره يشكلان حجر الزاوية في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز القانون الدولي، وأن الحقوقيين والأكاديميين والدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين الآخرين من البلدان النامية يستفيدون كثيراً من الدورات الدراسية الإقليمية حول القانون الدولي، والزمالات والمنشورات والمكتبة السمعية البصرية للقانون الدولي. وفي ضوء القلق الذي أعربوا عنه إزاء الافتقار إلى الموارد من التبرعات لدعم أنشطة هذا البرنامج الهام، أكد الوزراء على ضرورة تمويل جميع عناصر برنامج المساعدة من الميزانية العادية للأمم المتحدة، اعتبارا من فترة السنتين 2014-2015، بما في ذلك تمويل الدورات الدراسية الإقليمية في القانون الدولي لأفريقيا وآسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وبرنامج الزمالات في مجال القانون الدولي، والمكتبة السمعية البصرية للقانون الدولي، وزمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية لقانون البحار، والحلقات الدراسية والتدريبية الإقليمية بشأن قوانين المعاهدات الدولية والممارسات والمنشورات القانونية ومواد التدريب.
	109 -  وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تزايد وتيرة ونطاق الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة، التي أسفرت عن خسائر جسيمة في الأرواح وآثار بيئية واجتماعية واقتصادية سلبية طويلة الأجل للبلدان، ولا سيما في البلدان النامية. وكرروا كيف أن آثار الكوارث قد تقوض سبل العيش لدى الفئات الضعيفة، والنمو الاقتصادي وتقدم البلدان نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. علاوة على ذلك، فقد تفاقمت هذه التحديات بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والأزمة الغذائية العالمية واستمرار انعدام الأمن الغذائي وأزمة الطاقة والتحديات التي يطرحها تغير المناخ.
	110 -  وأكد الوزراء مجدداً على التزامهم وتأييدهم للمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، باعتباره القرار المؤسس لإطار توفير المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة. وشددوا على أن تشارك الدول الأعضاء، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، في تقديم المساعدة الإنسانية وفقا للقرار المذكور لتعزيز مزيد من الاحترام والتقيد التام بالمبادئ الإنسانية، والشفقة والحياد والنزاهة والاستقلال، وفي الوقت نفسه، الدخول في مفاوضات، في هذه العمليات الإنسانية وخلالها. وشدد الوزراء على أهمية الالتزام بأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان عند تقديم المساعدة الإنسانية.
	111 -  وشدد الوزراء على الحاجة الملحة إلى أن يضمن المجتمع الدولي آلية تمويل كافية يمكن التنبؤ بها وتتسم بالمرونة لتقديم المساعدة الإنسانية الفعالة. وفي حين تعد زيادة التمويل للمساعدة الإنسانية، من خلال الشراكات والآليات المالية المدعومة والمرنة، هامة، فإن مسألة تقديم مصلحة أصحاب المصلحة على مصلحة الأشخاص المتضررين والمساءلة أمام المتضررين والمانحين في إطار مفهوم ”القيمة مقابل المال“ يجب أن تكون متسقة مع مبادئ منح المساعدات الإنسانية الجيدة. وفي هذا الصدد، أعلن الوزراء أنه ينبغي زيادة تقصي الدور المحدد للمؤسسات المالية والصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ والصناديق الأخرى خلال مراحل التحضير والتكيف والانتعاش. وأكد الوزراء كذلك على الحاجة الملحة للاستثمار في نظم الإنذار المبكر من أجل التخفيف من آثار الكوارث وأخطارها، وشجعوا على مواصلة تدفقات المساعدة المالية إلى البلدان النامية، بهدف الحد من المخاطر الحالية والحيلولة دون ظهور مخاطر جديدة.
	112 -  وأكد الوزراء من جديد أن اللجنة الخامسة للجمعية العامة هي اللجنة الرئيسية الوحيدة في المنظمة المكلفة بالمسؤولية عن المسائل الإدارية والمالية وشؤون الميزانية. وفي هذا الصدد، طلب الوزراء ألا تناقش أي مسألة تتعلق بالميزانية أو بالشؤون المالية أو الإدارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإنشاء عملية لحفظ السلام أو بعثة سياسية خاصة، إلا في إطار اللجنة الخامسة، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.
	113 -  وأكد الوزراء من جديد على أن أي جهود ترمي إلى إصلاح الأمانة العامة والإدارة، بما في ذلك عملية الميزانية، يجب ألا تهدف إلى تغيير الطابع الحكومي الدولي والمتعدد الأطراف والدولي للمنظمة، بل يجب أن تعزز قدرة الدول الأعضاء على أداء دور الرقابة والرصد، وأن نظر وموافقة الدول الأعضاء مسبقاً أمر جوهري في جميع الحالات التي تقع فيها التدابير التي يتعين تنفيذها ضمن صلاحيات الجمعية العامة. وفي هذا الصدد، أشاروا إلى القرار 66/257. وأعادوا التأكيد أيضاً على حق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تبدي رأيها بشأن إدارة المنظمة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالميزانية، والحاجة إلى التفاعل المستمر والحوار بين الأمانة العامة والجمعية العامة بهدف تهيئة بيئة إيجابية للمفاوضات، وعملية اتخاذ القرار وتنفيذ تدابير الإصلاح.
	114 -  وأيد الوزراء بقوة الدور الرقابي الذي تضطلع به الجمعية العامة، فضلا عن الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء ذات الصلة، في مجالات التخطيط والبرمجة والميزنة والرصد والتقييم. وفي هذا السياق، أعادوا تأكيد التزامهم بتعزيز الدور الذي تضطلع به لجنة البرنامج والتنسيق. وحث الوزراء أيضا بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المشاركة بنشاط في دورات اللجنة.
	115 -  وأعاد الوزراء التأكيد على أهمية الإطار الاستراتيجي بوصفه الموجّه الرئيسي للسياسات في المنظمة وأن مضمونه ينبغي أن يعكس بشكل كامل الولايات التي قررتها الدول الأعضاء، بما في ذلك النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.
	116 -  وأكد الوزراء من جديد التزام مجموعة الـ 77 والصين بإصلاح الأمانة العامة للأمم المتحدة وإدارتها، بغية جعل المنظمة أكثر فعالية وتمثيلاً وشفافية وخضوعاً للمساءلة واستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء. وأكد الوزراء أن هذه الإصلاحات، حتى تكلل بالنجاح، يجب أن تقوم على مشاورات موسعة وشاملة مع الجمعية العامة ويجب أن تعبِّر عن طابع الأمم المتحدة كمنظمة تتولى فيها الدول الأعضاء زمام المبادرة، وأن تكرِّس هذا الطابع.
	117 -  وشدد الوزراء على ضرورة تقديم أي اقتراح أو تدبير يتصل بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير فريق إدارة التغيير التي تندرج ضمن اختصاص الدول الأعضاء، إلى الجمعية العامة، عن طريق لجنتها الخامسة للنظر فيه والموافقة عليه مسبقاً، وفقاً لأحكام قراري الجمعية العامة 64/259 و 66/257.
	118 -  وأكد الوزراء أن المنهجية الراهنة المتّبعة في إعداد جدول الأنصبة المقررة إنما تعكس التغيُّرات التي تطرأ على الأحوال الاقتصادية النسبية للدول الأعضاء. وأكد الوزراء من جديد كذلك أهمية مبدأ ”القدرة على الدفع“ بوصفه المعيار الأساسي في قسمة نفقات الأمم المتحدة، وأعربوا عن رفضهم إدخال أي تغيير على عناصر المنهجية الحالية المتبعة لإعداد جدول الأنصبة المقررة يهدف إلى زيادة اشتراكات البلدان النامية. وفي هذا الصدد، شددوا على أن العناصر الأساسية للمنهجية الحالية لجدول الأنصبة المقررة، من قبيل فترة الأساس، والدخل القومي الإجمالي، وأسعار التحويل، والتسوية المتعلقة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل، ومعامل التدرج، والحد الأدنى والحد الأقصى لأقل البلدان نمواً، وتسوية رصيد الديون، هي عناصر يجب ألا يمسها أي تغيير وهي غير قابلة للتفاوض.
	119 -  وأكد الوزراء أن المعدل الأقصى الحالي للأنصبة المقررة، أو الحد الأقصى لها، حُدِّد بوصفه حلا توفيقيا سياسيا، وهو مخالف لمبدأ القدرة على الدفع ويمثل مصدرا أساسيا لتشوه جدول الأنصبة المقررة. وفي هذا السياق، حث الوزراء الجمعية العامة على إجراء استعراض لهذا الترتيب، وفقا للفقرة 2 من قرار الجمعية 55/5 جيم.
	120 -  وأكد الوزراء أن الأسس والمبادئ التوجيهية الحالية لقسمة نفقات عمليات حفظ السلام التي وافقت عليها الجمعية العامة في قراراتها ذات الصلة بالموضوع ينبغي أن تشكل أساسا لأي مناقشات بشأن جدول الأنصبة المقررة لتمويل عمليات حفظ السلام. وفي هذا الصدد، شدد الوزراء على ضرورة أن يعكس جدول الأنصبة المقررة لعمليات حفظ السلام بوضوح المسؤوليات الخاصة التي تقع على عاتق الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن فيما يتعلق بصون السلام والأمن. وأشار الوزراء أيضاً إلى أن البلدان الأقل نموا من الناحية الاقتصادية لديها قدرات محدودة على المساهمة في ميزانيات عمليات حفظ السلام. وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أهمية مراعاة ظروف البلدان النامية في أي مناقشة بشأن نظام التخفيضات المطبق على جدول أنصبة عمليات حفظ السلام، وضرورة ألا تتأثر أوضاعها الحالية بشكل سلبي. وشدد الوزراء، في هذا الصدد،على أن أي عضو من أعضاء مجموعة الـ 77 والصين ليس عضوا دائما في مجلس الأمن، يجب ألا يُصنف بالتالي فوق المستوى جيم.
	121 -  وأكد الوزراء مجددا أنه ينبغي عدم تعريض الاستقرار المالي للأمم المتحدة للخطر جرّاء اتخاذ تدابير تعسفية. وشدد الوزراء على أن أي جهود تبذل لاستخدام الاشتراكات المالية وسيلة للضغط من أجل اعتماد مقترحات معينة تؤدي إلى نتائج عكسية وتشكل انتهاكا لالتزامات الدول الأعضاء بتوفير الموارد للمنظمة، على النحو المنصوص عليه في ميثاقها.
	122 -  وأحاط الوزراء علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في قرار الجمعية العامة 67/261 فيما يتعلق بالتوصيات والاستنتاجات التي خلص إليها الفريق الاستشاري الرفيع المستوى بشأن سداد تكاليف القوات والمسائل ذات الصلة بالموضوع، في أعقاب صرف علاوتين مؤقتتين متعاقبتين، وأكدوا في هذا الصدد أن هذا الاتفاق ينبغي أن يفضي إلى إعادة النظر في معدلات سداد تكاليف القوات في أقرب فرصة ممكنة.
	123 -  وأعرب الوزراء عن رفضهم جميع التدابير القسرية الانفرادية التي تتعارض مع القانون الدولي، والتي تعرقل، وأحيانا تعوق دفع الأنصبة المقررة من الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين إلى ميزانيات المنظمة.
	124 -  وأكد الوزراء مجددا بقوة الالتزام القانوني لجميع الدول الأعضاء بتحمل النفقات المالية للأمم المتحدة، وفقا للميثاق، وحثوا جميع الدول الأعضاء على تسديد أنصبتها المقررة في الوقت المحدد كاملة ودون شروط. وشددوا أيضا على ضرورة مراعاة الصعوبات الخاصة والحقيقية التي تواجهها بعض البلدان النامية وتمنعها مؤقتا من الوفاء بالتزاماتها المالية مراعاة كاملة، وعلى ضرورة تجاوب مقررات الجمعية العامة المتعلقة بالبند المعنون ”جدول الأنصبة المقررة“ من جدول الأعمال مع هذه الصعوبات.
	125 -  وشدد الوزراء على ضرورة أن يكون مستوى الموارد المقرر أن تعتمدها الجمعية العامة متناسبا مع جميع البرامج والأنشطة المقررة، وذلك لكفالة تنفيذها بشكل كامل وفعال. وأكدوا من جديد أيضا أولويات المنظمة حسبما اعتمدتها الجمعية العامة وضرورة قيام الأمين العام بتجسيد تلك الأولويات عند تقديمه الميزانيات البرنامجية المقترحة.
	126 -  وأعرب الوزراء عن القلق إزاء التخفيضات المقترح إجراؤها في ميزانية فترة السنتين 2014-2015 التي يمكن أن تؤثر سلباً على تنفيذ الولايات التي أقرتها الأجهزة الحكومية الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بركيزة التنمية، وإزاء التفسير القائل بأن التخفيضات المقترحة أجريت بناءً على طلب الدول الأعضاء من خلال القرار المتعلق بمخطط الميزانية (67/248). وأعرب الوزراء أيضاً عن القلق البالغ إزاء ما يُدخَل من تغييرات على منهجية الميزانية وطريقة عرضها دون أن تنظر الجمعية العامة فيها وتوافق عليها مسبقاً.
	127 -  وأعاد الوزراء التأكيد على ضرورة الموازنة في تجسيد أولويات المنظمة المتفق عليها لدى تخصيص الموارد في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة، الأمر الذي يجري باستمرار على حساب الأنشطة الإنمائية. وفي هذا الصدد، أعرب الوزراء عن القلق إزاء الزيادة المستمرة في الحصة المخصصة للبعثات السياسية الخاصة في الميزانية العادية، في حين أن حصة الموارد المخصصة فيها للأنشطة الإنمائية ظلت ثابتة. وشدد الوزراء أيضاً على وجوب تقيُّد الأمانة العامة بتنفيذ الولايات التي تقررها الجمعية العامة دون أية استثناءات و/أو تأخير.
	128 -  وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أن تعزيز الأمم المتحدة ودورها في التعاون الدولي من أجل التنمية أمر جوهري للتصدي للتحديات واغتنام الفرص الناشئة عن عملية العولمة في الوقت الراهن ومستقبلاً. وأقروا بحاجة الأمم المتحدة إلى أن تنهض بإمكاناتها وقدراتها على تنفيذ ولاياتها بالكامل وأن تكفل الإنجاز الفعال لبرامجها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، حث الوزراء الأمين العام على زيادة تعزيز ركيزة التنمية للمنظمة بأسرها، بما في ذلك حساب التنمية الخاص بها.
	129 -  وأعرب الوزراء عن القلق إزاء الاختلال المتزايد بين الاشتراكات المقررة والتبرعات في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015. وشدد الوزارء على ضرورة ألا تحل الموارد الخارجة عن الميزانية محل الأموال العادية التي يمكن التنبؤ بها الآتية من الاشتراكات المقررة لأغراض الأنشطة الأساسية للمنظمة. وثمة أهمية بنفس القدر لأن تُستخدَم الموارد الآتية من التبرعات والموارد الخارجة عن الميزانية في دعم الأولويات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء وليس لإعادة ترتيبها، وأن تُستَخدَم حصرا وفقا للقواعد والأنظمة المالية للمنظمة. ودعا الوزراء الدول الأعضاء إلى توخي قدر أكبر من الشفافية والمساءلة والرقابة بشأن التبرعات والموارد الخارجة عن الميزانية.
	130 -  وشدد الوزراء على أهمية كفالة تحلي الأمانة العامة بأعلى معايير المساءلة والشفافية والنزاهة والسلوك الأخلاقي. وبناء عليه، حث الوزراء الأمين العام على أن ينفِّذ بالكامل، على سبيل الأولوية، قرارات الجمعية العامة 64/259 و 66/257 و 67/253.
	131 -  وأعرب الوزراء عن القلق إزاء عدم كفاية حصة البلدان النامية في نظام المشتريات التابع للأمم المتحدة. وشددوا على أهمية استناد مشتريات الأمم المتحدة إلى أوسع قاعدة جغرافية ممكنة، مع معاملة البلدان النامية معاملة تفضيلية. وشددوا كذلك على ضرورة أن تكون قائمة الموردين إلى الأمم المتحدة ممثلة لأعضاء المنظمة، وأكدوا الحاجة إلى تنفيذ تدابير ملموسة لكفالة إتاحة فرص أكبر للمؤسسات التجارية من البلدان النامية في مجال مشتريات الأمم المتحدة من الأسواق.
	132 -  وكرر الوزراء تأكيد الحاجة إلى زيادة تمثيل البلدان النامية وتمثيل المرأة من البلدان النامية، ولا سيما على مستوى الرتب العليا، وإلى تحسين التوزيع الجغرافي في الأمانة العامة ودرجة الشفافية في عملية استقدام الموظفين.
	133 -  وأشار الوزراء إلى القرار الذي اتخذه رؤساء الدول والحكومات في قمة الجنوب الثانية، المعقودة في الدوحة في الفترة من 12 إلى 16 حزيران/يونيه 2005، والقاضي بالعمل على ضمان أن تُحترم بالكامل في البرامج والسياسات الموضوعة في سياق العولمة مبادئ ومقاصد الميثاق والقانون الدولي، وخاصة عندما تتعلق بالمساواة فيما بين الدول، واحترام استقلال الدول والسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتشديد على أن تُستلهم هذه المبادئ والمقاصد في التزامهم الكامل بالتعددية وفي البحث عن نظام اقتصادي دولي أكثر عدلاً وإنصافاً يتيح الفرص لرفع مستوى معيشة شعوبهم.
	134 -  وأشار الوزراء أيضا إلى القرار الذي اتخذه رؤساء دول وحكومات قمة الجنوب الثانية، بالعمل من أجل إعمال حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت أشكال الهيمنة الاستعمارية أو الأشكال الأخرى للهيمنة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي، والتي تؤثر سلبا على تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، وإلى القرار بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنهاء استمرار الاحتلال الأجنبي، وفقاً لمقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي.
	135 -  وكرر الوزراء دعوتهم إلى الانسحاب الفوري والكامل لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/يونيه 1967، وما تبقى من أراض محتلة في لبنان. وأعادوا تأكيد دعمهم لعملية سلام في الشرق الأوسط ترمي إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و 338 (1973)، و 425 (1978)، و 1850 (2008) ومبدأ الأرض مقابل السلام. وفي هذا السياق، أعادوا أيضا تأكيد دعمهم لمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في آذار/مارس 2002.
	136 -  وشدد الوزراء على ضرورة إعمال الشعب الفلسطيني، في أسرع وقت ممكن، لحقه في تقرير المصير وفي استقلال دولته الفلسطينية بما يتيح تحقيق استقراره وازدهاره وتنميته من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية التي هي حق لجميع الشعوب. وأعرب الوزراء عن دعمهم للجهود التي يبذلها الشعب الفلسطيني لتحقيق الاستقلال، ورحبوا في هذا الصدد بالطلب الذي قدمته دولة فلسطين في يوم 23 أيلول/سبتمبر 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأشاروا إلى اعتماد الجمعية العامة القرار 67/19، الذي منح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة. وأعرب الوزراء عن دعمهم المتواصل لعملية انضمام دولة فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن.
	137 -  وأدان الوزراء استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأعمال غير القانونية التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال والتي لا تزال تؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، وإلى المعاناة الاجتماعية - الاقتصادية والإنسانية، وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية والأراضي الزراعية الفلسطينية، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض ووحدتها وسلامتها.
	138 -  وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء زيادة تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة المحاصر، نتيجة للممارسات الإسرائيلية غير القانونية، بما فيها بناء المستوطنات والجدار الفاصل وفرض حصار وإقامة المئات من نقاط التفتيش. ودعا الوزراء إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى أن توقف فورا جميع التدابير غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الفلسطيني والتنمية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص، الحصار اللاإنساني وغير القانوني المفروض على قطاع غزة والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع، بما في ذلك التبادل التجاري في سائر أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ومنها وإليها، وأن تقدم تعويضات عن جميع الأضرار التي ألحقتها بالممتلكات والمؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية. وكرروا دعوتهم المجتمع الدولي إلى مواصلة إمداد الشعب الفلسطيني بالمساعدات الإنمائية والإنسانية التي يحتاجها بشدة في هذه الفترة العصيبة، ولا سيما من أجل إعادة بناء قطاع غزة وتحقيق انتعاشه الاقتصادي.
	139 -  وأعاد الوزراء تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة؛ وطالبوا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وعن تعريضها للخطر.
	140 -  وأكد الوزراء مجددا ضرورة قيام حكومتي الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية باستئناف المفاوضات وفقا لمبادئ وأهداف الميثاق وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، من أجل التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى حل سلمي للنـزاع على السيادة بشأن ”مسألة جزر مالفيناس“، الأمر الذي يضر كثيرا بالإمكانات الاقتصادية للأرجنتين، وأكدوا ضرورة أن يمتنع كلا الطرفين عن اتخاذ قرارات تعني ضمنا إدخال تعديلات من جانب واحد على الوضع في الوقت الذي يجري فيه في الجزر تنفيذ العملية التي أوصت بها الجمعية العامة.
	141 -  وأعاد الوزراء تأكيد الحاجة إلى إيجاد حلّ سلمي لقضايا السيادة التي تواجه البلدان النامية، بما في ذلك، على سبيل المثال، النزاع بشأن أرخبيل تشاغوس الذي يشمل جزيرة دييغو غارسيا، التي تم اقتطاعها بصورة غير مشروعة من أرض موريشيوس في انتهاك للقانون الدولي ولقراريْ الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 و 2066 (د-20) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1965. ومن شأن عدم حلّ هذه القضايا المتصلة بالسيادة وإنهاء الاستعمار أن يضر بشكل خطير بالتنمية والقدرات والآفاق الاقتصادية للدول النامية ويقوّضها.
	142 -  وأكد الوزراء من جديد على أهمية تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وبخاصة في البيئة الاقتصادية الدولية الراهنة، وكرروا الإعراب عن دعمهم للتعاون في ما بين بلدان الجنوب كاستراتيجية لدعم جهود التنمية التي تبذلها البلدان النامية وكذلك كوسيلة لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد العالمي. وكرر الوزراء الإعراب عن موقف المجموعة الذي مفاده أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب مكمّل للتعاون الإنمائي بين بلدان الشمال والجنوب، وليس بديلا عنه؛ وأكدوا مجددا أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمثل مسعى جماعيا للبلدان النامية يستند إلى مبدأ التضامن وإلى مُسلّمات وظروف وأهداف خاصة بالسياق التاريخي والسياسي للبلدان النامية واحتياجاتها وتطلعاتها، ولهذا فإن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يستحق أن يُعزّز بطريقة خاصة به تكون مستقلة وقائمة بذاتها على نحو ما أعيد تأكيده في وثيقة نيروبي الختامية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبرنامج التعاون بينها يجب أن يتمّ بدفع من بلدان الجنوب. وبهذه الصفة، يتطلب التعاون فيما بين بلدان الجنوب، البالغ الأهمية بالنسبة إلى البلدان النامية، رؤية طويلة الأجل وترتيبا مؤسسيا عالميا على النحو المتوخى في قمة الجنوب الثانية.
	143 -  ورحب الوزراء بالاجتماع الذي عقده الفريق الرفيع المستوى للشخصيات البارزة في الجنوب في ناتادولا، فيجي، خلال الفترة من 7 إلى 9 أيار/مايو 2013، وفقا للولاية ذات الصلة التي أوكلتها له قمة الجنوب الثانية. ورحّب الوزراء باستنتاجات وتوصيات أعضاء الفريق بشأن الآفاق المستقبلية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب باعتبارها تمثل إسهاما مهما في مواصلة تطوير منهاج عمل تنمية بلدان الجنوب. وكرر الوزراء التأكيد على إطار ومبادئ التعاون فيما بين بلدان الجنوب كما أقرها لأول مرة اجتماعهم السنوي الثاني والثلاثون المعقود في نيويورك في 26 أيلول/سبتمبر 2008، والتي استخدمها الفريق كأساس لمناقشاته.
	144 -  وشدد الوزراء على أن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، التابعة للجمعية العامة هي الهيئة المركزية المتعددة الأطراف لصنع السياسات في منظومة الأمم المتحدة المكلَّفة باستعراض وتقييم التقدم المحرز على نطاق العالم ونطاق المنظومة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنمية، بما في ذلك التعاون الثلاثي، ودعم هذا التعاون، وهي الهيئة المكلَّفة بتقديم التوجيه العام بشأن التوجهات المستقبلية. وحث الوزراء جميع الشركاء المهتمين بدعم التعاون بين بلدان الجنوب على الاسترشاد بمبادئ هذا التعاون وأهدافه المكرسة في الوثائق المتفق عليها دوليا من قبيل خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 33/134 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1978، ووثيقة نيروبي الختامية التي أيدتها الجمعية في قرارها 64/222، فضلاً عن قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة. ولذلك، كرّر الوزراء تأكيد موقف المجموعة الذي يقضي بأن تسترشد أي مناقشة بشأن السياسات تجري خارج منظومة الأمم المتحدة بالأطر المتفق عليها المذكورة أعلاه وبتوافق آراء ياموسوكرو بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وأوصى الوزراء أيضا بتوفير هياكل وموارد مكرَّسة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وبإعداد تقارير منتظمة عن الأنشطة ذات الصلة به على نطاق منظومة الأمم المتحدة.
	145 -  وذكّر الوزراء بالقرار الذي اتخذته اللجنة الرفيعة المستوى في عام 2012 بإعادة تسمية الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب لتحمل اسم ’’مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب‘‘، التي يستضيفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفها كيانا منفصلا وجهة تنسيق لتعزيز وتيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية على الصعيد العالمي وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، أكد الوزراء أن إعادة تسمية الوحدة مثّلت خطوة إلى الأمام باتجاه دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وأوصوا بإبرام ترتيبات تعاونية بين الصناديق والبرامج ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، تتضمن في جملة أمور تقسيما واضحا للمهام والأدوار، فضلا عن خطوط واضحة للتسلسل الإداري والمساءلة. والمكتب بحاجة إلى المزيد من التعزيزات، بوسائل منها توفير موارد إضافية للقيام بأنشطته التنسيقية. وفي هذا السياق، أعرب الوزراء عن تطلعهم إلى التقرير الشامل للأمين العام عن التدابير المتخذة لتعزيز المكتب الذي طلبت اللجنة الرفيعة المستوى من الأمين العام إعداده في مقررها 17/1،بما في ذلك من خلال تنقيح الهيكل الإداري للمكتب، وتقديم خدمات الأمانة له، وكذلك مساعدات مالية، وهي مسائل ذات أهمية بالغة، لضمان زيادة فعالية وكفاءة أساليب عمل اللجنة، ولتحديد المسؤوليات بشكل أفضل، وتحسين التواصل بين جميع أصحاب المصلحة. وأوصى الوزراء أيضا بتمكين المكتب من المشاركة في مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، وذلك حفاظا على مركزه بوصفه كيانا مستقلا داخل الأمم المتحدة مكلفّا بالتنسيق والترويج، على الصعيد العالمي، للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وذلك عملا بقرارات الجمعية العامة. وشدد الوزراء على أن المكتب هو الجهة المسؤولة عن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في منظومة الأمم المتحدة، وأنه ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يتفادى ازدواجية أو تداخل أو تكرار المهام والمسؤوليات الموكَلة للمكتب على نطاق المنظومة. وفي هذا السياق، دعا الوزراءُ المكتبَ إلى وضع إطاره الاستراتيجي للفترة2014-2017 وفقاً للولايـة المسندة إليــه من الجمعية العامة، بما ينسجم مع المبادئ والأولويات والأهداف التي حددتها الدول الأعضاء في خطة عمل بوينس آيرس ووثيقة نيروبي الختامية وقرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة بالموضوع ونتائج مؤتمرات القمة التي تعقدها بلدان الجنوب، مع مراعاة نتائج استعراض التقرير الذي أعدته وحدة التفتيش المشتركة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في منظومة الأمم المتحدة (A/66/717)، والمناقشات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015، والمبادئ التوجيهية التشغيلية التي أعدها الأمين العام بشأن الدعم المقدّم للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والخطط الاستراتيجية للكيانات الأخرى.
	146 -  وأكد الوزراء من جديد قرار الجمعية العامة 60/212، الذي وصفت فيه صندوق الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بأنه صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الرئيسي لتعزيز ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. ولهذا الغرض، أعرب الوزراء عن دعمهم للجهود الرامية للارتقاء بمستوى هذا الصندوق ليصبح صندوق تبرعات استئماني يعمل بشكل تام، ولزيادة الموارد الأساسية المخصّصة لصندوق بيريز - غيريرو الاستئماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الأعضاء في مجموعة الـ 77 وفقاً لقرارات الجمعية العامة ومقررات مؤتمَرْي قمة الجنوب ذات الصلة.
	147 -  ودعا الوزراءُ الدولَ الأعضاء في مجموعة الـ 77 إلى عرض استضافة الدورة الثالثة عشرة للجنة المتابعة والتنسيق الحكومية الدولية المعنية بالتعاون بين بلدان الجنوب في عام 2014. ودعوا الدولَ الأعضاء أيضا إلى استضافة الاجتماعات القطاعية المعنية بشتى ميادين التعاون، بما في ذلك منتديات بلدان الجنوب للبرلمانيين ورؤساء البلديات والشباب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، فضلاً عن الاجتماعات المواضيعية المزمع انعقادها في إطار خطة عمل الدوحة التي اعتمدتها قمة الجنوب الثانية. ودعا الوزراء رئيسَ مجموعة الـ 77 إلى مواصلة مشاوراته مع الدول الأعضاء لاستضافة قمة الجنوب الثالثة في موعد مناسب.
	148 -  وأقر الوزراء تقرير الاجتماع الثامن والعشرين للجنة خبراء صندوق بيريز - غيريرو الاستئماني وأيدوا ما ورد فيه من توصيات. وأثنى الوزراء على رئيس الصندوق لالتزامه المتواصل. وأعربوا عن ارتياحهم لما حققه الصندوق الاستئماني من نتائج. ونظرا للانخفاض الكبير في مستوى إيرادات الصندوق الاستئماني من الفوائد بسبب الوضع المالي العالمي الراهن كما أوضح ذلك رئيس الصندوق، ناشد الوزراء جميع الدول الأعضاء أن تقدم مساهمات كبيرة إلى الصندوق الاستئماني بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية، المقرَّر عقده في نيويورك في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
	149 -  وأقر الوزراء البيان المالي لحساب التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية لمجموعة الـ 77 كما عرضه رئيس مجموعة الـ 77، وحثوا الدول الأعضاء التي لم تسدد اشتراكاتها بعدُ على بذل قصارى جهودها لتسدد اشتراكاتها غير المدفوعة.
	150 -  ورحب الوزراء بانضمام جمهورية كيريباس لعضوية مجموعة الـ 77.

